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ي من شأنها أن تجعل الجزائر دولة قانون، فدیباجته المبادئ التّ 1996تضمن دستور 

الحریة والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة والمساواة، وسمو تحقیقضرورةونصوصه تؤكد على 

تكفل رقابة عمل السلطات العامة وهذه المبادئ من شأنها أن ، الدستور والقانون فوق الجمیع

المذكورة وأمله"المثل العلیا "لا یطمح سوى إلى تحقیق من قبل القضاء، والشعب

وهذا ما أكده خطاب ،لیة دور القضاء یؤدي إلى نشر الثقّة فیهافعّ والثابت أنّ ، في ذلك كبیر 

أوت  26أمام المجلس الأعلى للقضاء بتاریخ "السید عبد العزیز بوتفلیقة"رئیس الجمهوریة

من غیاب العدالة أكثر من قصور أي من المرافق الأخرى ... إنّ المجتمع یتأذى"1999

الدولة لأنّ العدالة هي الملاذ الأخیر والحصن المنیع الذي یلوذ إلیه المرءأو إدارات 

إلاّ أنّه لا قیمة لدولة القانون إذا كانت أحكام القضاء ، "للیأس ... قبل الاستسلام

رات التّي تصدر عن االقر الأحكام و فیذالة في الدولة دون تنّ لا تطبق، ولا مكانة لعدالة قویة وفعّ 

لا قیمة العدالة، كما أنّهة الفعلیّة والحقیقیة لمطالبفیذ هو واجهة الممارسالإداري، فالتنّ القضاء

به وضرورة لمبدأ الشرعیة في الدولة ما لم یقترن بمبدأ آخر مضمونه احترام حجیة الشيء المقضي

العدید وتبرز أهمیة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة باعتبارها واجبًا دستوریًا في،فیذه تنّ 

ولا یمكن أن یسود جو من الاحترام القانوني ما لم تكن الإدارة ،من المنظومات القانونیة 

یة وتحترم فیهاالنّموذج الأول لاحترامه، وكل ذلك لا یتحقق إلاّ في دولة تتحدد فیها المراكز القانون

 إلغاء ي تتضمنفیذ أحكام القضاء وخاصة التّ الحقوق قولاً وفعلاً، لذلك فإنّ عدم التزام الإدارة بتنّ 

یتعـلق بإصدار 1996دیسمـبر 07مؤرخ في ال، 438ـ96رئاسي رقمالمرسوم ال بموجب، المنشور 1996دستور  ـ ،

، معدل 1996لسنة 76، الصـادر في ج. ر، عـدد 1996نوفمـبر28نص تعـدیل الدسـتور المصادق علیه في اسـتفتاء 

قانون المعدل والمتمم بموجب،2002لسنة 25ر، عدد .، ج2002أفریل 10، مؤرخ في 03ـ02بمقتضى قانون رقم 

.2008لسنة 63ج. ر، عدد المتضمن التعدیل الدستوري،،2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19ـ 08رقم 
 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة رسالة دكتوراهالسلطة القضائیة في الجزائر،انتفاء، عن بوبشیر محند أمقرانـ ،

.03، ص 2006وزو، مولود معمري، تیزي
 1999/2000السنة القضائیة افتتاحالسید عبد العزیز بوتفلیقة بمناسبة خطاب ـ.

htpp//www.el mouradia.dz/discours .consulté le 26/04/2015.
الماجستیر، كلیة ، تطور الإطار القانوني لتنفیذ المقررات القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل شھادة نبیلةبن عائشة ـ

.01، ص 2010الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
العدد       مجلة دراسات قانونیة، "أحكام المحكمة الإداریة مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ"، بنحسن عصامـ ،

.238، ص 2002، 14
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مساسًاما یشكلقرارات إداریة غیر مشروعة یساوي ذلك بقاء هذه القرارات ونفاذ أثارها، وهو

.ظومة القانونیة بسلامة المنّ 

ي أصبحت ظاهرة منتشرة كان على المشرع أن یتدخل بإجراءات التّ فیذولحل مشكلة عدم التنّ 

فیذ الإدارة للحكم القضائي ضرر ى لا یبقى عدم تنّ یكون من شأنها المساهمة في حل المشكلة حتّ 

للقاضي الإداري بسلطات    بالاعترافویكون ذلك ،لابد منّه على المتقاضي أن یتأقلم معه 

دها خاصة تلك المتعلقة الأخیرة ترتبط أساسًا بسلطته في توجیه أوامر ضّ في مواجهة الإدارة، وهذه

بصدور قانون الإجراءات فیذ الأحكام القضائیة، هاته السلطة لم یعرفها القاضي الإداري إلاّ بتنّ 

قبل ذلك حبیسة فكرة أنّ توجیه أوامر للإدارة          الأخیرةث كانت هذه المدنیة والإداریة، حیّ 

مسائل المحظورة على القاضي الإداري، وأنّ مهمته تنتهي عند إصدار الحكم بإلغاء القرار   من ال

فیذ موكل للإدارة دون سواها.عویض، وأنّ التنّ أو إقرار التّ 

تبرز أهمیة هذا الموضوع من خلال إظهار دور القاضي الإداري في تطبیق         

فیذ الإدارة للأحكام القضائیة         لحل ظاهرة عدم تنّ صوص المتعلقة بتوجیه أوامر للإدارة النّ 

ي شاعت وللأسف الشدید في بلدان كثیرة بما فیها الجزائر، مما ترك انطباعًا سلبیًا لدى المواطن التّ 

الذي ما فتئت الصحف الیومیة تتضمن شكاوي ورسائل مفتوحة إلى رئیس الجمهوریة ووزیر العدل 

فیذ أحكام القضاء، لأنّه في الحقیقة إنّ أي قاعدة قانونیة لإدارة على تنّ لالتماس التّدخل وإجبار ا

فیذ الأحكام یؤدي إلى زوال فكرة الة، لأنّ عدم تنّ یمكن أن تفقد سبب وجودها إن لم تكن فعّ 

غیر متساویین، أحدهما الإدارة یقف حكمًا في نزاع طرفیهكما أنّ القاضي الإداري ،العدالة

تملكه من سلطات وامتیازات، والآخر الفرد العادي الذي لا یجد أمامه لاقتضاء حقه سوى بما 

فیذیة ي یفرضها مبدأ الفصل بین السلطتین التنّ جوء إلى القضاء، بالإضافة إلى الحساسیة التّ اللّ 

والقضائیة.

تعلیق على قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ "هدیدیة موقف مجلس الدولة من الغرامة التّ "، غناي رمضان ـ ،

.158، ص 2003، 04، العددمجلة مجلس الدولة،2003ـ04ـ 08
الحقوق، جامعةرسالة دكتوراه، كلیة سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة، ، كسال عبد الوهاب ـ

.42، 41  ص ص، 2015منتوري، قسنطینة، 
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داریة، إلى جانب ازعات الإة هذا الموضوع هو میولنا لدراسة مادة المنّ جولقد كان دافعنا لمعال

ي لم تنل نصیبًا وافیًا من الدراسة في الجزائر هذا من جهة، ومن جهة أخرى كونه من المواضیع التّ 

یعتبر موضوع ذو طبیعة عملیة مما یجعله جدیر بالدراسة، ضف إلى ذلك أنّه یتعلق بمسألة عدم 

ازعة أكبر نقطة ضعف للمنّ باعتبارهاد الإدارة فیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضّ تنّ 

الإداریة.

لا یفوتنا أن نشیر أنّه من خلال دراستنا لهذا الموضوع أثرت علینا صعوبات لعل أهمها قلّة و      

ي عالجت الموضوع لكونه من المواضیع الحدیثة، باستثناء بعض المراجع المراجع المتخصصة التّ 

ي تتمیز بالصبغة العامة.التّ 

لاقًا من كل ما تقدم وقصد حصر وتدقیق مختلف جوانب الموضوع یمكننا طرحانط

الیة :الإشكالیة التّ 

.؟ظم لسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةالیة الإطار القانوني المنّ ما مدى فعّ 

لغرض فحص الوصفيهج التحلیليولغرض الإجابة على هذه الإشكالیة فضلنا توظیف المنّ 

ة لدراستنا، وهذا من خلال شرح وتحلیل ي تمت بالصلّ صوص القانونیة التّ وتدقیق مختلف النّ 

لماكوالمقارنة  قدالنّ  طرقعلى اعتمدنا أیضا راز موقفنا من خلال هذه الدراسة،لمحاولة إببعضها 

بدفع القضاء قدمًا في قص، واقتراح آلیات تسمحجوانب النّ استخلاصقصد الأمر، وذلكاقتضى

مجال توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة.

وبغرض تحقیق وتجسید الأهداف المرسومة للبحث، قسمنا موضوع المذكرة                

: الإطار العام لسلطة القاضي الإداري  إلىلالفصل الأوّ إلى فصلین، تطرقنا في 

الموضوعوالذي نبین من خلاله سلطة قاضي ؛من الحظر إلى الإباحة:في توجیه أوامر للإدارة 

في توجیه أوامر للإدارة، ثم سلطة القاضي الإستعجالي في توجیه أوامر للإدارة.
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حدود سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر      تطرقنا إلى : انيالفصل الثّ أما في 

ظم لسلطة القاضي المرتبطة بالقانون المنّ الحدود ؛ والذي نبین من خلاله الیة محدودةفعّ  : للإدارة

لقاضي اسلطة ل يطبیقتّ بالجانب الالمرتبطةكما نبین الحدود،الإداري في توجیه أوامر للإدارة

في توجیھ أوامر للإدارة.الإداري



  ل�ȐȇȓҡǪ�̣الفصّ 

الإطار العام لسلطة القاضي 

ǭǵǪǳȔҠالإداري �̤˲ Ǫ̪ȇȓǫ�̴ ̀ɣ ̸ :߆˒�

ː˨ ԴȔҟǪࠃ� ȔǪ�˲ ̇ ߬Ǫ�̬ ̪.
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فیذ القرارات القضـائیـة إنّ تحقق إحـدى مظاهر مخالفة الإدارة العـامة لمبدأ إلزامیة تنّ 

یؤدي إلى ضیاع الثقّة في دور القاضي الإداري یة، یضع هیبة القضاء على المحك و الإدار 

لا ینتظر قـاضيكـمـا أنّ المـواطـن المتّ ،ریات العـامةمجال حمایة الحقوق الأساسیة والحّ فـي 

مـن القـضاء الإداري إصدار الأحكام خلال مدّة معقولة بقدر ما ینتظر كذلك إمكانیة 

یجد فیذهاالإدارة بتنّ ة، فإنّ التزام ، ونظرًا لكون الأحكام القضائیة لیست توصیات فقهیّ فیذها تنّ 

المختصةعلى كل أجهزة الدولة"ي تنص :التّ 1996من دستور 145في نص المادة هما یبررّ 

."روف، بتنفیذ أحكام القضاءأن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظّ 

كفلت هذه المادة للأحكام القضائیة في المادة الإداریة والعادیة على حد سواء حسن 

فیذ، ولم تجز لأي جهاز من أجهزة الدولة أن یتطاول على أحكام القضاء أو یحاول تحت التنّ 

سم اطالما صدرت هذه الأحكام ب،فیذأخر في التنّ فیذها أو التّ أي ظرف أو حجة عدم تنّ 

من دستور 136والمادة 1976من دسـتور171وهذا ما نصت علیه المادة ،الشعب 

1989.

رغم تكریس هذا الالتزام في صلب الدستور، وانعدام نص تشریعي یسمح للقاضي الإداري 

الجزائري من توجیه أوامر للإدارة بخصوص الأحكام القضائیة التّي یصدرها لضمان 

فیذها، وغیاب أساس قانوني صریح یمنّعه بالمقابل من ذلك وتحدیدًا في ظّل قانونتنّ 

كلیة مذكرة لنیل شهادة الماجستیرلضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة،الوسائل القانونیة بلماحي زین العابدین، ـ ،

.68، ص 2008الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
 فــرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ، دكـتوراهرسالة، عـلاقـة الإدارة بالمواطن فـي الـقـانون الـجـزائري، غـزلان سـلیمةـ

.244، ص 2010یوسف بن خدّة، الجزائر، بن 
ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنیل شهادة كمون حسینـ ،

.04، ص 2009امعة مولود معمري، تیزي وزو،الماجستیر، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، ج
مرجع سابق.، 1996من دستور 145المادة ـ
336، ص 2011، الوسیط في قضاء الإلغاء، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الجزائر، بوضیاف عمارـ.
ج. ر، 1976نوفمـبر 22، المـؤرّخ في 97ـ 76المنشور بموجب الأمـر، 1976من دستور171أنظر المادة ـ ،

.1976لسنة  94عدد 
فیفري  28، المؤرخ في 18ـ 89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989من دستور 136أنظر المادة ـ

.1989لسنة 09، ج. ر، عدد 1989
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، الذي لم یحفز القاضي من أن یوجه أو أن یأمر المتعلق بالإجراءات المدنیة 154ـ 66

الإدارة العامة بعمل شيء أو الامتناع عن القیام بعمل معین، حتّى وإن اعتبر رفضها لتطبیق 

استمر ، الأحكام القضائیة بمثابة مخالفة لقوة الشيء المقضي به التّي تعادل مخالفة القانون 

الذي أسند للقاضي الإداري سلطتي ،لمدنیة والإداریةالإجراءات االوضع إلى غایة صدور قانون

له صراحةً والذي جاء بأهم تطوّر لصلاحیات القاضي الإداري، إذ خوّل، معًا لحكم والأمرا

افإنّ السؤال المطروح ما هي الوسائل القانونیة التّي وفّرهوعلیه، سلطة إصدار أوامر للإدارة 

في وللقاضي الإستعجالي ل)،(المبحث الأوّ الموضوع قاضي لل الجزائريالمشرع توجیه أوامر            

.اني)(المبحث الثّ ؟ للإدارة 

المبحث الأوّل

قاضي الموضوع في توجیه أوامر للإدارةة سلط

الحرّیات العامّة في مواجهة السلطات الإداریة لا یتوقّف على مجرّد و إنّ ضمان الحقوق 

ظر في الغایة من الدعوى بإلغاء القرار الإداري غیر المشروع، بل یمتد إلى غایة النّ صدور حكم 

  رامـى احتـا تسعى إلـه أوامر للإدارة لجعلهـریق توجیـن طـقّه عـن حـقاضي مالقضائیة، أي تمكین المتّ 

المتـضمن قـانون الإجراءات المدنیة الجزائري، المعدل        ،1966جـوان 08المؤرخ في ،154ـ66الأمر رقم ـ

، الملغى بموجب القانون رقم 2001لسنة 47، عدد ج. ر، 2001جوان 22المؤرخ في ،05ـ01والمتمم بالقانون رقم 

.2008فیفري 25، المؤرخ  في 09ـ08
 246، المرجع السابق، ص غزلان سلیمةـ.
 مبدأ حـظـر تـوجیـه أوامــر مـن القـاضـي الإداري لـلإدارة والاسـتـثـنـاءات الواردة علیه سلـطانـي آمـنـة، مـزیاني فـریـدةـ " ،

.122، ص 2011، 07العدد ، مجلة المفكرفي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "، 
الحقوقماستر، كلیة، مذكرةـ ةیدراسة تحلیلـ ، سلـطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةغـربـي یسمـیـنةـ

.65، 64 ص ص ،2013والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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حیّث بقیت الأحكام من المسائل الشائكة القضائیة فیذ الأحكام ، وتعتبر مسألة تنّ القاعدة القانونیة 

القاعدة تنص على أن یقوم جمیعفیذ رغم أنّ ث التنّ ي یصدرها القاضي الإداري عالقة من حیّ التّ 

فیذ القرارات القضائیة الصادرةالأشخاص، ومنّها الأشخاص المعنّویة العامة ( الإدارة العامة ) بتنّ 

.ي تعتبر مسألة مضمونة دستوریـاًوالتّ ، نهائیًا 

فیذ أحكامه لكن هذا لم یحفّز القاضي الإداري الجزائري من أن یوجه أوامر للإدارة لضمان تنّ 

ث تبنى مبدأ عدم جواز توجیه أوامر للإدارة، دون الاستناد إلى نص حیّ ، 09ـ08قبل قانون 

قانوني وتأثرًا بسیاسة عمل مجلس الدولة الفرنسي، ووجد هذا المبدأ مجالاً لإعماله في فرنسا 

ي مرّت ة طویلة، فقد اقترن ظهوره بالعوامل والاعتبارات التاریخیّة السیاسیّة والاجتماعیّة التّ ذ مدّ منّ 

طبیقه بممارسات القضاء الإداري وفي أطوار نشأتهوارتبط ت،لدولة والمجتمع الفرنسيبها ا

وأنصار هذا الاتجاه یربطون بین مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة ،تطوّره و 

، وأسـس القاضي یقـضي ولا یدیروحـظر الحـلول محلها، وهذا تحـت مبدأ أعـم وأشمل هو أنّ 

ي یجد ضائیة والإداریة، والذّ هاتین القاعدتیـن على أساس مـبدأ الفـصل بین الهیـئات القـ"لافیرییر"

في مبدأ دستوري هو الفصل بین السلطات، وإلاّ أعتبر القاضي متجاوزًا لحدود وظیفته سنده

.القضائیة إلى العمل الإداري 

2006، ر والتوزیع، الجزائر، دور القاضي الإداري بین المتقاضي والإدارة، دار هومه للطباعة والنشسكاكني بایةـ ،

.72ص 
فرع تحولات الدولة، كلیة الماجستیرشهادةالوظیفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنیل الاستقلالانعدام، شیخي شفیقـ ،

.108، ص 2011الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
أنظر كل من :ـ

، مرجع سابق.1976من دستور 171المادةـ

، مرجع سابق.1989مـن دسـتور 136المادة ـ

.مرجع سابق، 1996مـن دسـتور 145المـادة ـ
المجلة النقدیة للقانون ، " مبـدأ عدم جواز توجـیـه القـاضي الإداري أوامر لـلإدارة؛ تقـلـیـد أم تقـیـید  "، بـودریوه عبد الكـریـمـ

.45، ص 2007، 01عدد ال، والعلوم السیاسیة
ـ LEGER Jacques, " Les pouvoirs d’injonction et d’astreinte du juge administratif ", Acte de séminaire
International sur le : " Droit Administratif ", Conseil d’Etat, Algérie, s’est tenu le 19 et 20 novembre, 2005,
p 01.
 ـ DARCY Gilles, PAILLET Michel, Contentieux Administratif, Dalloz, Paris, 2000, p 219.
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سلطات القاضي الإداري لحمل 1995فیفري 08عزّز المشرع الفرنسي بموجب قانون 

وحریات الأفراد، فأعطى فیذ أحكامه وقراراته، مما یعتبر كضمان لحمایة حقوقالإدارة على تنّ 

ومنح ،ء فیذ أحكام القضاالإدارة من أجل تنّ اري سلطة توجیه أوامر صریحة إلى للقاضي الإد

.هدیدیةتّ سلطة الحكم بغرامات1980جویلیة 16قانون 

رع الجزائري على خطى نظیره الفرنسي، نظرًا لتأثره بالسیاسة القضائیة المنتهجة المشّ سار

فیذ الأحكام للقضاء الإداري بسلطة توجیه أوامر للإدارة بقصد تنّ الاعتراففي فرنسا، إذ تم 

لیطوي حقبة طویلة هیمن فیها مبدأ شریعي التّ الاعترافه، وجاء هذا والأوامر والقرارات الصادرة عنّ 

ث منح ق. إ. م. إ للقاضي حیّ ، وجیه مثل هذه الأوامر إلى الإدارة عدم صلاحیة القضاء لتّ 

وسـلـطة الأمر ( المطلب الأوّل )، الإداري الجزائري سلطة إصدار أوامر مقـترنة بمنطـوق الحكـم 

اني ).( المطلب الثّ هـدیـدیـة بالـغرامة التّ 

وّلالمطلب الأ 

الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم كوسیلة لإهدار مبدأ الحظر

ي سارت في فلك سادت لفترة طویلة من الزّمن قاعدة مسلم بها في فرنسا، وعدد من الدول التّ 

      عن عامةي كان فیها القاضي الإداري یمتنع تلقائیا كقاعدةالتّ ها الجزائرنطاقها القانوني؛ ومنّ 

ن السلطات ـبیصلـدأ الفـبـلى أساس مـع،  ن ذلكـبره عـص یجـم غیاب نـر للإدارة، رغـیه أوامـوجـت

 ـ Loi N° 95 ـ 125 du 08 février 1995, relative a l’organisation des juridictions et a la procédure civile, pénale
et administrative, J. O. R. F N° 34 du 09 février 1995, www. Legifrance . gouv. fr .
ـ BRISSON Jean François, " l’injonction au service de la chose jugée contre l’administration ", R.G.D.P ,
justice et pouvoirs, N° 03 , 1996, pp 179, 180.
ـ Loi N° 80 ـ   539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et a
l'exécution des jugements par des personnes morales de droit public, J .O. R. F 17 juillet 1980, modifié et
complété. www. Legifrance.gouv.fr.

223، ص2012، المنازعات الإداریة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عدّو عبد القادرـ.
مذكرة لنیل شهادةـدراسة مقارنة ـ، مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري لأوامر للإدارة قوسطو شهرزادـ ،

.16، ص2010بكر بلقاید، تلمسان، ، كلیة الحقوق، جامعة أبو الماجستیر
حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة            بوبشیر محند أمقرانـ " ،

.38، ص 2010، 01عدد ال، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةوالإداریة "، 
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( الفرع الأوّل ).ظام العام الذي یعتبر من النّ 

ه إعادة النّظر غیر أنّ انتشار مفهوم دولة القانون وتكریس مبدأ استقلال القضاء نتج عنّ 

الذي حاول09ـ08وذلك بصدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،في هذه القناعة السائدة 

رع استدراك موقفه وأضحى یجیز صراحةً للقاضي الإداري تضمین حكم الإلغاء أوامر فیه المشّ 

فیذ هذه الأحكام نظرًا لاعتبار أنّ امتناع الإدارة عن تنّ ،فیذ الأحكام القضائیة صریحة كوسیلة لتنّ 

اني ).( الفرع الثّ یشكل تجاوزًا للسلطة ومخالفة للقانون 

الفرع الأوّل

09ـ08التلقائي عن توجیه أوامر للإدارة قبل قانون الامتناع

ك تبني یتّضح لمتتبع السیاسة القضائیة لمجلس الدولة الفرنسي بما لا یدع أي مجالاً للشّ 

وتبعًا لذلك فإنّ قضاء ،القضاء الإداري مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة 

المحكمة العلیا ومجلس الدولة في الجزائر كان یمنع القاضي من توجیه أوامر للإدارة في ظّل قانون 

وكان ذلك نتیجة تبنیه لرؤیا، من ذلكوجود نص تشریعي یمنعه الإجراءات المدنیة القدیم، دون 

ي لها  ما یبررها في القضاء الفرنسي فقط دون القضاءبسیاسة مجلس الدولة الفرنسي، التّ ارتبطت 

الإجراءات ل قانون، " الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد الإدارة في ظّ كسال عبد الوهابـ

.115، ص 2013، 01عدد ال، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني) "، 09ـ 08المدنیة والإداریة ( 
مداخلة قدمت في إطار أعمال الملتقى الدولي "،الجزائريرات الإلغاء القضائیة في القانونفیذ قراتنّ ، "بوضیاف عمارـ

22ـ11جامعة الدول العربیة، المملكة العربیة السعودیة، أیام ، "برنامج القضاء الإداري (الإلغاء والتعویض)"حول 

.02، ص 2008أكتوبر 
المجلة الأكادیمیة للبحث، " سلطات القاضي الإداري في مجال تحدید التعویض عن النزع الملكیة "، بوزاد إدریسـ

  .80ص  ،2003، 01عدد ال، القانوني
دور القاضي الإداري في حمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العامة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق   زروقة فریدـ ،

.61، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
مذكرة لنیل شهادة ، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن هدفه المخصص،أمزیان كریمةـ

.123، ص 2011الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
فیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاتها في مواجهة الإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة ، تنّ رمضاني فریدـ

.70، ص 2014اتنة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، ب
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ظام القدیم بأكمله ( النظام الموحد )، قام رجال ي أطاحت بالنّ الفرنسیة التّ فبقیام الثورة، الجزائري 

هم في أن تستمرالمحاكم البرلمانیة السابقة، وهذا خوفا منّ ورة الفرنسیة بإنشاء محاكم جدیدة بدل الثّ 

وجسده دستور عام  1790أوت  24/  16في قانون ما جاءوهذا، ؤون الإداریةفي تدخلها في الشّ 

.الذي نص على الفصل المطلق بین القضاء والإدارة1791

الدولة والذي استطاع أن یوفقي وجهت لهذا المنّهج تم إنشاء مجلس نظرًا للانتقادات التّ 

ونتیجة إدراك المشرع الفرنسي خطورة ،بین مقتضیات المصلحة العامة ومصالح الأفراد 

.1995فبرایر08ـاده إلــى ســن قانون ق ،هذا العجز في الوظیفة القضائیة مثل

رع الفرنسي قد تدخل من أجل تعزیز سلطات القاضي الإداري في مواجهة فإذا كان المشّ 

ث استقرت أحكام القضاء ، حیّ السلطات الإداریة، فإنّ المشرع الجزائري لم یسایر هذا التّوجه 

وقف عند إقرار والتّ لى عدم جواز توجیه أوامر للإدارةع 2008الإداري الجزائري قبل سنة 

إلى أنّ مبدأ حظر  ارة مع الإشّ ( أولاً )،وعلى حظر الحلول محلهاالمشروعیة من عدمها فقط 

( ثانیًا ). توجیه أوامر للإدارة هي قاعدة قضائیة بدون سند قانوني  

القاضي الإداري یقضي ولا یدیر  أولاً :

   ي الإداريـالقضاء والأمر، فإنّ علاقة القاضإذا كان القاضي الإداري في الأصل یملك سلطة

والعلوم  دكتوراه، كلیة الحقوقرسالة، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، یعیش تمام آمالـ     

.54، ص 2012السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 ـ LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Droit Administratif, 08éme Edition, Dalloz, Paris, 2009,pp 381, 382.

أثر النظام الأنجلوسكسوني على القانون الفرنسي قي مجال توجیه الأوامر القضائیة للإدارة ،الخلایلة محمد عليـ "

.210، ص 2012، 01، العدد 39، المجلّد دراسات علوم الشریعة والقانونكضمانة لتنفیذ أحكام القضاء الإداري "، 
251، المرجع السابق، ص غزلان سلیمةـ.

 ـ Loi N0 95 ـ 125 du 08 février 1995, relative a l’organisation des juridictions et a la procédure civile, pénale
et administrative, Op-cit.

ماجستیر، كلیة ال، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مذكرة لنیل شهادة سلیماني السعیدـ

.155، ص 2004الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائرفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، دار هومه لإشكالیة تنّ بن صاولة شفیقة، ـ ،

.352، ص 2010
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عنّه الحظرالقاضي یقضي ولا یدیر، وهو ما ترتببالإدارة یحكمها أصل إجرائي مؤداه أنّ 

إذ یقتصر عمله بألا یحل القاضي الإداري محل الإدارة وأن یمتنع عن توجیه أوامر إلیها 

وإنزال حكم القانون رقابته على أعمال الإدارةسطعلى ممارسة وظیفة قضائیة من خلال ب

  في هذه  على ما یعرض علیه من منازعات إعمالاً بمبدأ المشروعیة، دون أن یتجاوز دوره

 لهاالحدود، ولیس له أن یحل تقدیره محل تقدیر الإدارة، أو أن یقوم بعمل أو إجراء مما هو معهود 

، وهذا ما یرتب نتیجتین هما : بصورة صریحة أو ضمنیة اتّخاذه، أو یوجهها لأمر معین سواء 

القاضي الإداري لسلطة الأمر في دعاوى المشروعیة والقضاء الكاملافتقاد:1

تتمحور سلطة القاضي الإداري بالإلغاء عند مجرد الحكم بإلغاء القرار الإداري 

تتطابق ي یتمتع بها القاضي الإداري في هذا المجال لا المشروع، وهذا ما یجعل السلطة التّ غیر

حتى تقوم هذه الأخیرة بإجراءات ، الأوامر للإدارة المحظورة على القاضي إتیانها وتوجیه

الإداري یستطیع الأمر فالقاضي، تكون ضروریة لإحداث أثر إلغاء قرار إداري غیر مشروع 

أنّه لا یستطیع الأمر بفعل شيء أو عدم القیام عویضیة، إلاّ التّ بإلغاء القرارات والنطق بالأحكام

.بهذا العمل أو ذالك 

سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء، في فحص وتقدیر مدى تنحصر

ـتـهیــدم مشروعــن عــمده ـأكــالة تـي حـه، فـیــعون فـطـار الإداري المالـقـر یة ــروعــشـدم مــأو ع یةــروعـشـم

الأثر المالي لعدم تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، مذكرة ماستر، كلّیة الحقوق والعلوم حسنوات إبراهیمـ ،

.19، ص 2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضّد الإدارة، مذكّرة ماستر، كلّیة الحقوق والعلوم طبوشة هناءـ ،

.09، ص 2014، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السیاسیة
 155، 154 ص ص، 2005بوعات الجامعیة، الجزائر،، القانون الإداري، الجزء الثاني، دیوان المطعوابدي عمارـ.
الماجستیر، كلیة شهادة، الأثر المالي لعدم تـنفـیذ الأحكـام القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل بـراهیمي فـایـزةـ

.46، ص 2012الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
144، ص 1994الجامعیة، الجزائر، قانون الإداري، دیوان المطبوعات المسؤولیة في اللعشب محفوظ، ـ.
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مشروعیة القراروفي حالة ثبوت،وهذا الحكم یعد بمثابة إعدام لذلك القرار، یقضي بإلغائه 

وعـلى ذلك قـضى المجلس الأعـلى ، الإداري یقضي برفض الدعوى لعدم التأسیس القانوني 

وزیر ق. ع ضّد والي ولایة المسیلة و( قضیة 1987یـولیـو11(  الغرفة الإداریة  )  بتاریخ 

ضمن الغلق النّهائي للمحل التّجاري، دون أمر الإدارة بإعادة فتح الداخلیة ) بإبطال قرار الوالي المتّ 

.المحل 

سلطات القاضي الإداري أوسع من سلطاته ففي دعاوى القضاء الكامل بالرغم من أنّ 

، أما قاضي ضوابط لا مشروعیة القرار الإداريقاضي الإلغاء مقید بفي ولایة الإلغاء، كون أنّ 

قناعته بعدم ارتكابها للخطأ وهذا  رغم عویض یستطیع أن یلزم جهة الإدارة بدفع تعویضالتّ 

فإنّ ، بها القضاء الإداري الجزائري ي تأثرما یعرف بالمسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر التّ 

إلى توجیه أوامر للإدارة، إذ نجد أنّ دور القاضي الإداري في دعاوى القضاء تمتدسلطاته لا 

ا عویض طبقً الكامل یقتصر على تحدید مدى مشروعیة تصرف الجهة الإداریة وحق المدعي في التّ 

عویض للمدعي، لأن مهمة القاضي تكمن للقانون، دون أن یلزم الجهة الإداریة في حكمه بأداء التّ 

.عویض من عدمه فقط دون توجیه أوامر لجهة الإدارة دى أحقیة المدعي في التّ في بحث م

: الحلول محل الإدارة من المسائل المحظورة للقاضي الإداري 2

مبدأ العام المتمثل في أنّ القاضيللیعتبر منع القضاء من الحلول محل الإدارة نتیجة منطقیة 

دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم سكاكني بایة، ـ

.209، ص 2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
شهادة ، مذكرة لنیل  ـ دراسة نظریةـ القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلةاختصاص، نیل نبیل محمدـ

.95، ص 2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،الماجستیر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 ،210مرجع سابق، ص الحریات الأساسیة،لقاضي الإداري في حمایة الحقوق و دور اـ سكاكني بایة.
للطباعة والنشر      مه" وسائل المشروعیة "، دار هو المنازعات الإداریة، دروس في لحسین بن شیخ آث ملویانقلاً عن ـ

.477، ص 2006والتوزیع، الجزائر، 
وقضائیة وفقهیة، دار الجسور مدنیة والإداریة، دراسة تشریعیة دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات البوضیاف عمار، ـ

.63، ص 2009للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 123، المرجع السابق، ص سلـطانـي آمـنـة، مـزیانـي فـریـدةـ.
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سلطة الحـلول "DELAUBADERE"فیعرف الأستاذ ،الإداري یقضي ولا یدیر

یقصد بمبدأ و "إمكانیة السلطة المراقبة بالتصرف محل ومكان السلطة المراقبة "بقوله :

في الدعوى المطروحة ول القاضي الإداري محل الإدارة، أنّ القاضي یقوم بالـفصل حظر حل

ي تدخلالتّ أي عمل من الأعمالالقیام بیحل محل جهة في علیه، دون أن

عبّر القاضي الإداري الجزائري صراحةً عن موقفه القاضي بتبنیه لمبدأ الحظر .في اختصاصها

بالإحلال أو ما یعرف أیضا بحلول القاضي محل الإدارة وعلى نحو لا یحتمل فیه أي شّك، وبهذا 

... فإنّ القاضي ":2001یونیو 11ولة بتاریخ الصادر عن مجلس الدالخصوص جاء في قراره 

    ا محلّهالإداري لا یدخل ضمن اختصاصه توجیه أمر للإدارة للقیام بإجراء معین، أو أن یقوم 

.".في اتّخاذ هذا الإجراء ..

ثانیًا :  مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة قاعدة قضائیة بدون 

سند قانوني 

إذا كانت قاعدة حظر الحلول محل الإدارة تجد سندها في مبدأ الفصل بین السلطات 

اء فإنّ قاعدة حظر توجیه أوامر للإدارة تستند إلى السیاسة القضائیة ذات الطابع العملي للقض

فیعد منع القاضي من سلطة الأمر والتقریر بمثابة قاعدة قضائیة خالصة اقتضتها ،الإداري 

وعمل مجلس الدولة )،1(أسس نظریة وعملیة وقضائیة، وقد تقررت دون الاستناد إلى نص 

قد ألزم نفسه الجزائري، ویبدو واضحا أنّ القاضي الإداريالفرنسي بدقة على احترام هذه القاعدة 

).)2توجیه أوامر للإدارةبعدم 

208، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مرجع سابق، ص سكاكني بایةـ.
 ـ DELAUBADERE André, VENEZIA Gaudment, traite de Droit Administratif, Dalloz, Paris, 1999, p 95.

سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة   بوالشعور وفاءـ ،

.140، ص 2011الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
479، المرجع السابق، ص ث ملویاآ  لحسین بن الشیخ، نقلاً عن 11/07/2001في  قرار مجلس الدولة الصادرـ.
210، المرجع السابق، ص الخلایلة محمد عليـ.
 122، المرجع السابق، ص سلـطانـي آمـنـة، مـزیانـي فـریـدةـ.
124، المرجع السابق، ص أمزیان كریمةـ.
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السند القانوني المبرر لمبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري انعدام:1

  للإدارة

رغم الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات فإنّ لاشيء تغیّر بخصوص سلطات القاضي الإداري 

فیذ، رغم في مواجهة الإدارة، فمازال یتمسك بعدم قدرته على توجیه أوامر للإدارة لحملها على التنّ 

وفي نفس الوقت لا یوجد أي نص یجیز ،عدم وجود أي نص قانوني یمنعه من ذلك 

كما فعلدستوري  أوذلك صراحةً، غیر أنّ ما یشهد أنّه لم یربط هذا الحظر بأي سند قانوني  له

.نظیره المصري 

من المسموح به التساؤل عن ما إذا كان "بقوله : "محیو"یتساءل في هذا الصدد الأستاذ 

الحظر مؤسس من الناحیة القانونیة، فلا یوجد ما یعارض واقعیًا على أن یقوم القاضي بإصدار 

ویستنبط "عن عمل ... بالامتناعأوامر للإدارة في بعض الحدود تتضمن القیام بعمل أو 

لا یرى مانعًا في توجیه القاضي أوامر للإدارة، ما دام "محیو "من هذا القول بأنّ الأستاذ 

.ذلك ه لا یوجد في القانون ما یمنع منأنّ 

: فرض القاضي الإداري على نفسه مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة 2

استقر القضاء الإداري الجزائري، سواء في عهد الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا

ل قانون الإجراءات المدنیة، على قاعدة مفادها هو عدم جواز توجیه مجلس الدولة في ظّ سابقا، أو 

أوامر للإدارة، فلقد حصر القاضي الإداري الجزائري دوره في إلغاء القرار الإداري وبیان 

ل ظّ ،مشروعیته، وهذا بالرغم من عدم وجود أي نص قانوني یمنعه من ذلكمدى

دلـجـلـرة لـثیـى مـقـبــا تـهـكنّ ـول تةـابـبادئ الثّ ـن المـیـن بـر للإدارة مـه أوامـیـن توجـقاضي الإداري مـنع الـم

الرقابة القضائیة على العقود الإداریة، مذكرة لیسانس، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بوخرص خدیجة وآخرونـ ،

.107، ص 2008بن یحیى، جیجل، 
73، المرجع السابق، ص یعیش تمام آمالـ.
473، المرجع السابق، ص لحسین بن شیخ آث ملویاـ.
81، 80 ص ، المرجع السابق، صبلماحي زین العابدینـ.
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.به من صلاحیاته اري الذي ألزم به نفسه وحدّ كونّه اجتهاد صدر عن القاضي الإد،أیضًا

ي سار علیها القاضي الإداري الجزائري في حظر توجیه أوامر طبیقات القضائیة التّ التّ من

د ضّ بین السادة ب. و. ج15/07/2002لسنة 5638للإدارة نورد على سبیل المثال القضیة رقم 

جیه أوامر للإدارة تأخذ مسألة حظر تو ، وعلیه فإنّ المصالح الفلاحیة لوهران مدیر

یتعلق بالقاضي في حد ذاته، بحیث فرض على نفسه هذا الحظر دون وجود أساس بعد نفسي

.الإدارة  یستند إلیه في ذلك، وهذا تفادیًا للتدخل في أعمال

ى في ظّل قانون الإجراءات المدنیة أنّ القاضي الإداري حتّ ،تجدر الإشارة في هذا المقام

في حالات محددةلم یقم بإعمال هذه الأخیرة إلاّ  هأنّ معًا، إلاّ كان یتمتع بسلطتي القضاء والأمر 

ي فرضها القاضي الإداري على نفسه كحالة جاءت كاستثناء على القاعدة القضائیة التّ 

تحفزه وقانونیة التّعدي، الاستیلاء والغلق الإداري، بالرغم من وجود أسانید دستوریة 

هذه السلطة، باعتباره الحامي الأول للحقوق والحریات الأساسیة للأفراد، ومن ثّمة إعمال لىع

یمكن القول أنّ هذه الأسانید كافیة لاعتراف القاضي الإداري لنفسه بسلطة توجیه أوامر للإدارة 

  ده هذا القرار.من أجل فرض احترام قراراته القضائیة مهما كان الطرف الصادر ضّ 

دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة قاضي أنیس فیصلـ ،

.202، ص 2010الماجستیر، فرع المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
مجلة مجلس الدولة، مطبعة الدیوان، مجلس الدولة، عدد        15/07/2002، المؤرخ في 5638قرار رقمـ ،

... حیث أنه إلى جانب كون التنازل الذي قام به المستفید الأول "، والذي جاء فیه 162ص  ،2003، الجزائر، 03

، یرى 51ـ 90ومقتضیات المرسوم رقم 19ـ 87لفائدة المستأنف علیها غیر شرعي لمخالفته أحكام القانون رقم 

مجلس الدولة في هذا الشأن أنه لیس بإمكان القضاء أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة فهو لا یستطیع أن یلزمها 

."بعمل، وأنّ سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بتعویضها ...بالقیام
18، المرجع السابق، ص غـربـي یسمـیـنةـ.
كل من :أنظرـ

، مرجع سابق.1989من دستور136و 130ادتانالمـ

، مرجع سابق.1996من دستور 145و143و139المواد ـ
مرجع سابق.154ـ66من الأمر رقم340ومكرر 171المادتانـ ،
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اني الفرع الثّ 

تضمین حكم الإلغاء أوامر صریحة كوسیلة لإلزام الإدارة للخضوع لمبدأ 

المشروعیة

أمام غیاب النّص الذي یمنع القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة، وتردده الملحوظ 

قانون تدخل المشرع كما حـصل في فرنسا وسّن،تخطي الحدود التّي رسمه من تلقاء نفسه   في

فیذ القرارات القضائیة الصادرة في حالة تنّ یسمح للقاضي الإداري بتوجیه أوامر صریحة للإدارة 

ضّدها، باعتبار القاضي الإداري حامي مبدأ المشروعیة وصاحب الموازنة بین طرفي الدعوى 

فیذیة معینة یقتضیها حكمه، إذ لا فائدة لذا منّحه المشرع سلطة توجیه أوامر للإدارة لاتخاذ تدابیر تنّ 

من صدوره دون تحدید ما على الإدارة اتخاذه من إجراءات وقرارات لازمة لحمایة المدعي 

.ضّدها 

ي یصدرها القاضي الإداري، تكون إمّا مقترنة بمنطوق حكمه في الموضوع وتهدف فالأوامر التّ 

أو الأوامر اللاحقة ( أولا )،فیذ الشيء المقضي به إلى تدارك الضرر المحتمل لسوء تنّ 

على صدور الحكم، فیصدرها القاضي الإداري بناءًا على طلب صاحب الشأن إلى الإدارة 

( ثانیًا ). فیذه فیذ الحكم، وذلك من أجل إجبارها على تنّ بعد ثبوت رفضها تنّ 

79، المرجع السابق، ص ـ بوزاد إدریس.
أهدر مبدأ الحظر بموجب حالتین :الذي  1995فیفري 08وذلك بموجب قانون ـ

حالة ما إذا تضمّن الحكم القضائي بالضرورة اتّخاذ إجراء تنفیذي، كحالة صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار عزل الأولى : 

موظف والذي یستوجب بالضرورة أن یتضمن اتّخاذ إجراء إعادة إدماجه في الوظیفة.

إصدار الإدارة قرار إداري جدید بعد إلغاء الأول، فالحكم اللاّغي للائحة صدرت حالة ما إذا استوجب وبالضرورة الثانیة : 

.51، المرجع السابق، ص بودریوه عبد الكریمتنفیذًا لقانون یستوجب بالضرورة إصدار لائحة جدیدة، 
 64، المرجع السابق، ص غربي یسمینةـ.
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الصادر في الموضوع الحكمفیذ في نفسأولا : سلطة توجیه أوامر للتنّ 

للمادةطبقًافیذ الحكم الأصلي بقة على تنّ قد تصدر أوامر من القاضي الإداري في المرحلة السا

عندما یتطلب الأمر ":أنّهي تنص علىیة الجزائري التّ من قانون الإجراءات المدنیة والإدار 978

لاختصاصإلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها ،أو الحكم أو القرار

المـطـلوب منها  ةتأمـر الجـهـة القـضائیة الإداری،فیذ معینةتدابیر تنّ باتخاذالجهات القضائیة الإداریة 

، "الاقتضاءذلك، فـي نفس الحكم القضائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ، عند

إعمالاً بمبدأ  وذلك الحجیة،فهذه الأوامر تقترن بمنطوق الحكم، وفي هذه الحالة تكون لها نفس

فیذ الحكم المقضي به، فیحدد فیذ سوء التنّ ها یكمن في تدارك سوء التنّ المشروعیة كون الغرض منّ 

      دة ة محدّ واضح، خلال مدّ للإدارة في الحكم الأصلي ما یجب أن تتخذه من إجراءات بشكل

سابقة یوجهها القاضي احترازیةبناءًا على طلبات تتضمن توجیه أوامر الأمراقتضىإن 

ومثال ذلك إلغاء قرار فصل موظف یتطلب ، ل الصادر في الدعوى إلى الإدارة في حكمه الأوّ 

من جهة الإدارة إعادة هذا الموظف إلى منصبه، وإعادة بناء مركزه الوظیفي كما لو أنّ القرار 

.بفصله لم یصدر 

فیذ الحكم ثانیا : سلطة توجیه أوامر من أجل إصدار قرار تنّ 

حالة قد تصدر أوامر من القاضي الإداري أیضًا بشكل لاحق على الحكم الأصلي، وذلك في

  لإدارة ـر لـمن أي أمـم دون أن یتضـحكـدر الـصـیسي، فـه الرئـائـر في إدعـي بالأمـدعـة المـبـدم مطالـع

2008فیفري 25، المؤرخ في 09ـ 08من القانون رقم 978المادة ـ ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة                   

.2008لسنة 21، عدد ج. روالإداریة، 
283، المرجع السابق، ص یعیش تمام آمالـ.
 الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد الإدارة في ظل قانون الإجراءات “،كسال عبد الوهابـ

.165مرجع سابق، ص ، ”)09ـ 08المدنیة والإداریة ( 
اعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، دار هومه للطبعدّو عبد القادرـ ،

.144، ص 2010
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الإدارة للأوامر، وفي امتثالفیذ، إن ثبت رفض عن التنّ الامتناعفله أن یتدارك هذا الطلب بعد 

قرار إداري جدید في أجل لاتخاذمن صاحب الشأن أمر  طلب هذه الحالة یوجه لها بناءًا على

عندما یتطلب الأمر أو الحكم"ي تنص على أنّه : التّ 979طبقًا لنص المادة ذلك محدد، و 

لاختصاصإلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها ،القرارأو 

تدابیر تنفیذ معینة، لم یسبق أن أمـرت بهـا بسبب عـدم طـلبها باتخاذالجهات القضائیة الإداریة 

ر إداري الخصومة السـابقة، تـأمر الجهة القـضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك، بإصدار قرا في

."محددجدید في أجل 

ي تنصمن نفس القانون التّ 981رع مرّة أخرى على سلطة الأمر في نص المادة د المشّ أكّ 

في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم "على أنّه : 

الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك، بتحدیدها، ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ والأمر بغرامة 

طبیق لن یعود ز التّ حیّ 09ـ08أنّه بمجرد دخول القانون ویظهر لنا هنا."تهدیدیة 

عن توجیه الأوامر للإدارة من أجل حملها على احترام للامتناعللقاضي الإداري الجزائري أیة حجة 

قراراته القضائیة.

اني المطلب الثّ 

غط على الإدارة وإهدار لمبدأ الحظرهدیدیة كوسیلة ضّ الغرامة التّ 

فیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضّدها دفع بالمشرع إلى إیجاد إنّ تعنت الإدارة وامتناعها عن تنّ 

الي مالي تمس الذّمة المالیة للإدارة، الأمر الذي یشكل ضغطاً كبیراً علیها، وبالتّ آلیات ذات طابع 

، وللإحاطة بنظام الغرامة فیذ قبل أن تبدي عدم رغبتها في التنّ  افإنّه على الإدارة التّفكیر ملیً 

       ارةشّ فیذ أحكام القضاء في مواجهة الإدارة، لابد من الإالتّهدیدیة كوسیلة قانونیة لضمان تنّ 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق. 09ـ08من القانون رقم 979المادةـ ،
المرجع نفسه.981المادة ـ ،
ستیر، كلیة الحقوق والعلوم، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجمزیاني سهیلةـ

.07، ص2012، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السیاسیة
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ي شهدتها مسألة المراحل التّ م التعرض إلى تطورها،ثّ ل )،الفرع الأوّ (إلى مفهومها

( الفرع الثاّني ).وبعده09ـ08بها وتقنینها قبل إصدار قانون الاعتراف

ل  الفرع الأوّ 

هدیدیةمفهوم الغرامة التّ 

القضائي، فإنّ ارة العامة بما ورد في الحكمإلزام الإدفیذیة تهدف إلى إذا كانت الأوامر التنّ 

 ذـفین ّـي الإداري أنّ تـى رأى القاضـر متـذه الأوامــذ هـیـفـن ّـى تـارها علـبـدف إلى إجـهـة تـدیـهدی ـّة التـرامـالغ

هدیدیة بصدد توقیع الغرامة التّ والقاضي الإداري وهو( أولاً )،حكمه أو قراره یستدعي توقیعها 

ولا هو یحل محلها في شيء، فهو لا یقوم سوى في شؤونهاعلى الإدارة لا یعتبر تدخلا منّه 

( ثانیًا ). وذلك متى تحققت شروطهابتذكیر الإدارة بالتزاماتها الأساسیة 

هدیدیةأولاً : تعریف الغرامة التّ 

بل نص فقط على الأحكام ،هدیدیةالتّ ا للغرامة قانونیً  االجزائري لم یقدم تعریفً إنّ المشرع 

تم توضیح شروط الحكم بها، وكذا الجهة و ا، شریعیة التّي تنظمها باعتبارها نظاما قانونیً التّ 

وبالعودة إلى الفقه القانوني نجده یعرفها ،المختصة بالفصل فیها، إضافة إلى آثارها 

عن كل یوم تأخیر ویصدرها القاضي بقصد على أنّها عقوبة مالیة تبعیة، تحدد بصفة عامة 

، ومن حقیق من إجراءات التّ فیذ أي إجراءفیذ حكمه أو حتّى بقصد ضمان حسن تنّ ضمان تنّ 

هدیدیة في مجال القانون الإداري هي عقوبة مالیة تبعیة عریف یتبین أنّ الغرامة التّ هذا التّ خلال

فیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة العامة، مذكرة ماستر، كلیة ، ضمانات تنّ بن بریكة عفافـ

.50، ص 2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
255المرجع السابق، ص ، غزلان سلیمةـ.
فیذ الأحكام  القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنّ الاعتراف، " براهمي فائزة، براهمي سهامـ

.215، ص2014، 10، العدد القانوندفاتر السیاسة و ، القضائیة "
 1999معیة، الجزائر، الثاّني، دار المطبوعات الجا، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء مسعودشیهوبـ ،

.345، 344 ص ص



23

فیذ المال عن كل یوم تأخیر بهدف تجنب عدم تنّ ومحتملة، تحدد بصفة عامة بمبلغ معین من 

أي شخص من أشخاص القانون  دالصادرة ضّ ،فیذهاأخیر في تنّ الإداري أو التّ أحكام القضاء

.الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام

هدیدیةثانیا : شروط الحكم بالغرامة التّ 

 هدفـب،ةـدیدیـه ـّرامة تـغـدین بـمـى الـلـحكم عـاللطة ــي الإداري سـاضـلقـري لــزائـجـرع المشّ ـنح الـم

روط فیذ، غیر أنّه قیدها ببعض الشّ ا لحملها على التنّ غط علیها مالیً القضاء على تعنت الإدارة بالضّ 

ي سیتم التطرق إلیها :التّ 

: وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري  1

هدید المالي وجود حكم أو أمر قضائي صادر من جهة قضائیةیفترض استخدام أسلوب التّ 

هدیدیة الأحكام الصادرة إداریة، وبناءاً على ذلك استبعد مجلس الدولة الفرنسي من نطاق الغرامة التّ 

.عن المحاكم العادیة، حتّى وإن كانت هذه الأحكام تتضمن إدانة هیئة عمومیة 

الإدارة تدبیرًا معینًا اتخاذفیذ الحكم وجوب أن یتطلب تنّ :2

وهو ما ، هدیدیة ة الوثیقة بین سلطة الأمر وسلطة توقیع الغرامة التّ یبین هذا الشرط الصلّ 

إداري، فیذ حكمهدید المالي في مواجهة الإدارة، أو توجیه أمر إلیها بتنّ یفرض أسلوب التّ 

فیذه إلزامًا للإدارة بالقیام بعمل معین یتمثل في اتخاذ إجراء المطلوب تنّ یتضمن الحكم 

د الإدارة، دار الجامعة حكام القضاء الإداري الصادرة ضّ أفیذ هدیدیة كجزاء لعدم تنّ ، الغرامة التّ منصور محمد أحمدـ

.16، ص 2002الجدیدة للنشر، مصر، 
57، المرجع السابق،  ص حسنوات ابراهیمـ.
156فیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص ، ضمانات تنّ عدو عبد القادرـ.
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أو إصدار قرار محدد، ویستوي أن یصدر هذا الحكم بصدد أي دعوى من الدعاوي التّي یختص

.بنظرها القضاء الإداري 

فیذ:  قابلیة الحكم للتنّ 3

مـن كـون الإجراء فإنّـه لابـد من أن یتحقق هدیدیةالحـكم بالـغـرامة التّ حتـّى یتمـكن القـاضـي مـن 

فیذ، انـتفاء هـذا الشرط یؤدي إلـى رفـض الطـلب ومصدر هذا الشرط أنّه المطـلوب مما یقتضیه التنّ 

الاستحالة، وتتنوع إذا كان من الممكن القیام به لا تكلیف بمستحیل، ولا إجبار على شيء إلاّ 

 ةـحالـین : استـوعـى نـإل حالتهتاسى ـة إلـفضیـة المـواقعـراء أو الـمصدر الإجـا لـعً ـیذ تبـفن ّـن التـمانعة مال

.قانونیة، وأخرى مادیة أو واقعیة 

فیذ الحكم هدیدیة لتنّ :  لزوم الأوامر أو الغرامة التّ 4

 یستخدم الحكم، ولافیذ القرار الذي یتطلبه تنّ صدار لا یوجه القاضي الإداري أمرًا إلى الإدارة بإ

فیذإلا إذا كان هذا لازمًا لتنّ ،لإجبارها على إصدار هذا القرارهدید المالي في مواجهتها التّ 

.الحكم 

: طلب صاحب الشأن 5

ئيأنّ هذا الشرط الإجراباعتبار،بوجود طلب من المدعيهدیدیة إلاّ لا یمكن توقیع الغرامة التّ 

تطوراته الحدیثة  اري للإدارة وحظر الحلول محلها و ، مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإدیسرى محمد العصارـ

.242ص  ،2000، دار النهضة العربیة، مصر،  ـ دراسة مقارنةـ
42، المرجع السابق، ص مزیاني سهیلةـ.
د الإدارة العامة، مرجع فیذ الأحكام الإداریة ضّ ، ضمانات تنّ عبد القادر عدوإلى  ارجعلتفصیل أكثر ـ

  . 157 ص ،سابق
248، المرجع السابق، ص یسرى محمد العصارـ.
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.هدیدیة هو ضروري لجواز الحكم بالغرامة التّ 

اني الفرع الثّ 

هدیدیة في المادة الإداریةإجازة تطبیق الغرامة التّ 

هدیدیة للقاضي الإداري الجزائري بسلطة الأمر بالغرامة التّ الاعترافمرّت عملیة 

تمیزت المرحلة الأولى بعدم اعتراف القاضي الإداري لنفسه بالأمر بها رغم عدم وجود  ؛بمرحلتین

أنّه استقر هدیدیة، إلاّ نص یمنع تطبیق الأحكام التي تسمح للقضاء بشمول أحكامه بغرامات تّ 

ة الغرامالصریحة بتطبیق انیة فتمیزت بالإجازةأما المرحلة الثّ ( أولاً )،عن الحكم بها الامتناععلى 

( ثانیًا ).. إ هدیدیة وذلك بموجب ق. إ. مالتّ 

هدیدیة قیید الذاتي للقاضي الإداري في تقریر الغرامة التّ أولا : مرحلة التّ 

"القضائيالاجتهادو بین الواقع القانوني "

بالاستناد للقواعد العامة ،د الإدارةهدیدیة ضّ الحكم بالغرامة التّ  على لم یبادر القاضي

والقانون المدني رغم وصفه بالسلطة، وانعدام أي نص قانوني علیها في ق. إ. م المنصوص

د الإدارة بالغرامة في قانون الإجراءات المدنیة یمنع القضاء من شمول الأحكام التي یصدرها ضّ 

وهذا ما أدى إلى تذبذب موقف القضاء الإداري الجزائري بین تأیید تطبیقها )،1(هدیدیة التّ 

).2(ورفضها

للقاضي الإداري من ق. إ. م 471و 340: إشكالیة إلزامیة المادتین 1

من قانون الإجراءات 340هدیدیة في القانون الجزائري، بموجب المادة تقررت الغرامة التّ 

بالامتناع االتزامً بعمل أو خالف  زامتالإذا رفض المدین تنفیذ "المدنیة التي تنص على أنّه : 

فیذ ذلك في محضر ویحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبةعن عمل یثبت القائم بالتنّ 

 اعة والنشر والتوزیع، الجزائرفـیذ الأحكـام القضائیة الإداریة، دار الهدى للطبلعدم تـنّ ، الأثر المالي براهیمي فایزةـ ،

.145، ص 2013
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وبموجب، "المالیة من قبلبالتعویضات أو التهدیدات المالیة ما لم یكن قد قضى بالتهدیدات 

یجوز للجهات القضائیة بناء"من نفس القانون التي تنص على أنّه : 471نص المادة 

وعلیهااختصاصهاعلى طلب الخصوم أن تصدر أحكامًا بتهدیدات مالیة في حدود 

بعد ذلك مراجعتها وتصفیة قیمتها.

ویجوز لقاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب الخصوم أن یصدر أحكامًا بتهدیدات مالیة 

أن یتعدى ولا یجوز،وهذه التهدیدات یجب مراجعتها وتصفیتها بمعرفة الجهة القضائیة المختصة

."شأمقدار التهدید المالي مقدار التعویض عن الضرر الفعلي الذي ن

الالتزامفیذإذا كان تنّ ":ي تنص على أنّهلقانون المدني التّ من ا174نجد من جهة أخرى 

  مـكـلى حـصل عـاز للدائن أن یحـم إلا إذا قام به المدین نفسه، جـیر ملائــكن أو غـمـر مـیـا غـینً ـع

.دفع غرامة إجباریة إن امتنع عن ذلكببإلزام المدین بهذا التنفیذ و 

فیذ جازوإذا رأى القاضي أنّ مقدار الغرامة لیس كافیًا لإكراه المدین الممتنع عن التنّ 

2/1والأكثر من ذلك تنص المادة ،"له أن یزید في الغرامة كلما رأى داعیًا للزیادة

لأحكام تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإداریة"على أنّه :02ـ 98من القانون رقم

01ـ 98من القانون العضوي 40، وتنص المادة "قانون الإجراءات المدنیة

ولة لأحكام قانون الإجراءاتابع القضائي أمام مجلس الدّ ذات الطّ الإجراءات تخضع":أنّه على

."ةالمدنیّ 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، مرجع سابق.154ـ 66من الأمر رقم340المادةـ ،
المرجع نفسه. 471المادةـ ،
78عدد ج. ر، المدني، ، المتضمن القانون 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58ـ75من الأمر رقم 174المادة ـ 

.2005لسنة  44عدد  ،، ج. ر2005یونیو 20، المؤرخ في 10ـ05معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،1975لسنة
37عدد ج. ر، الإداریة،تعلق بالمحاكم الم، 1998ماي 30، المؤرخ في 02ـ98من القانون رقم 02/1المادة ـ 

.1998لسنة 
علق باختصاصات مجلس الدولة المت، 1998ماي 30، المؤرخ في 01ـ98 رقم من القانون العضوي40المادة ـ

26، المؤرخ في 13ـ 11، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 1998لسنة 37، عدد ج. رتنظیمه وعمله، 

.2011لسنة 43باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج. ر، عدد ، المتعلق 2011جویلیة 
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تنادًا إلى عدم الإدارة اس دضّ هدیدیة وبدلاً من أن یقرر القضاء الإداري جواز توقیع الغرامة التّ 

هدیدیة استنادًا قرر عكس ذلك، أي عدم جواز الحكم على الإدارة بالغرامة التّ وجود نص یمنع ذلك

.إلى عدم وجود نص قانوني یسمح بذلك 

ي وردت فـي الباب الـتّ من ق. إ. م  و 340أنّه بالعودة إلى كل من المادتین ،هناوالملاحظ

من نفس القانون 471فیذ أحكام القضاء، وكذلك المادة الث من الكتاب السادس المتعلق بتنّ الثّ 

ي جاءت في الكتاب التاسع تحت عنوان أحكام عامة، جاءتا شاملتین للقضاء العادي والإداري التّ 

فیذ.هدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على التنّ الغرامة التّ لتطبیق 

هدیدیة : تذبذب موقف القاضي الإداري الصریح بالغرامة التّ 2

تمـنع القاضي الإداري من توجـیهم ـالمدنیة ل راءاترها في قانون الإجـواد السابق ذكـرغم أنّ الم

أنّ مجلس الدولة الجزائري والقضاء الإداري عامة هدیدیة، إلاّ أوامر للإدارة بالغرامة التّ 

على المؤسسات مل قراراته تتجه نحو رفض توقیعهاوإن كانت مج،في الأخذ بها متذبذب

سواء من القضاء الإداري أو الهیئة الإداریةكالدولة، والجماعات المحلیة ذات الطابع العمومي

.أو العادي 

  ها : هدیدیة على الإدارة نذكر منّ من الأحكام القلیلة التي قضي فیها بالغرامة التّ 

، "بودخیل محمد عرقلة"الصادر لصالح السید "الغرفة الإداریة "قرار المحكمة العلیا 

لمشروع بناء مساكن، فرفع السید بودخیل دعوى إستعجالیة بودخیل عملیة إنجاز السید إثر  ذلكو 

 471و340هدیدیة طبقا للمادتین فیذ قرار المحكمة العلیا أعلاه تحت طائلة غرامة تّ من أجل تنّ 

45المرجع السابق، ص محمد أمقران، شیربوبـ.
321، المرجع السابق، ص بن صاولة شفیقةـ.
321، المرجع السابق، ص یعیش تمام آمال ـ.
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فیذ الحكم تحت طائلة فأصدرت هذه الأخیرة قرارًا بالتزام البلدیة تنّ ، الإجراءات المدنیةانونمن ق

.فیذدج عن كل یوم تأخیر في التنّ 2000غرامة تهدیدیة 

د السید ( قضیة رئیس مندوبیة میلة ضّ 1999مارس 08قضى مجلس الدولة بتاریخ 

هدیدیة القاضي بتصفیة الغرامة التّ ،)الغرفة الإداریة(بتأیید قرار مجلس قضاء قسنطینةبوعروج ) 

هدیدیةوعلى ذلك فإنّ مجلس الدولة لم یقر بعدم قانونیة الحكم بالغرامة التّ ،د الإدارةالمحكوم بها ضّ 

.على بلدیة میلة

  ها :هدیدیة نذكر منّ وبالمقابل هنّاك قرارات من خلالها رفض مجلس الدولة فرض الغرامة التّ 

ونجد13/04/1997ریة بالمحكمة العلیا في عن الغرفة الإدا الصادر115284قرار رقم      

.24/06/2002رفة الأولى لمجلس الدولة  في الصادر عن الغ007455كذلك القرار رقم 

من شأنه هدیدیة ي الإقرار بالغرامة التّ أنّ تذبذب موقف القضاء الإداري ف،نستنتج مما سبق

بالقضاء، وتعسف قة الأفراد أن یؤثر سلبا على حقوق وحریات الأفراد، وهذا ما یؤدي إلى ضعف ثّ 

فیذ من جهةدها من جهة وتماطلها في التنّ الصادرة ضّ فیذ الأحكام القضائیةالإدارة في تنّ 

انعدامهدیدیة تحت حجة أخرى، كون أنّ القاضي الإداري في غالب الأحیان لا یحكم بالغرامة التّ 

497، 496 ص  المشروعیة"، مرجع سابق، ص، دروس في المنازعات الإداریة "وسائل لحسین بن شیخ آث ملویاـ.
2002، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار هومه للنشر، الجزائر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ،

.42ـ 33ص ص 
 المجلة القضائیة، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، العدد  13/04/1997، المؤرخ في 115284قرار رقم ـ ،

القانوني عن الوجه الوحید المأخوذ من نقص الأساس "، والذي جاء فیه : 197ـ193، ص 1998سنة ل، الجزائر، 01

  ةالقضائي للغرفة الإداریالاجتهادو یع، ، حیث أنه لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء التشر المثار من قبل المستأنف

لمقتضیات إنّه طبقادها ... و القضائیة المنطوق بها ضّ هدیدیة لتنفیذ القرارات الحالیین في الحكم على الإدارة بغرامات تّ 

من ق. إ. م فإنّ المستأنف یمكنه رفع دعوى بهدف الحصول على التعویض ... ولكنه لا یمكنه في ظل 340المادة 

."د المستأنف علیهاهدیدیة ضّ تّ الحصول على حكم بغرامة لاجتهادواالتشریع الحالي 
2002سنة ل، الجزائر، 02، مجلة مجلس الدولة، العدد 24/06/2002، المؤرخ في 007455قرار رقمـ ،

ینطق القاضي به كعقوبة، فإنّه ینبغي أن یطبق علیها التزامهدیدیة ... أنّ الغرامة التّ "، والذي جاء فیه : 154 ص

یجوز للقاضي في المسائل الإداریة النطق بالغرامة مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات، وبالتالي یجب سنها بقانون، وأنه لا 

."أي قانون یرخص صراحةً بهاهدیدیة ما دام لا یوجدالتّ 
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المتعلق 09ـ08سند قانوني صریح یجیز له ذلك، وقد ساد هذا الموقف إلى غایة صدور قانون 

دیدیة     هوقیع الغرامة التّ حد للإشكال المتعلق بتنیة والإداریة الذي وضع بقانون الإجراءات المد

عدمها. من 

هدیدیةثانیا : مرحلة الإقرار القانوني الصریح بالغرامة التّ 

كفل للمتقاضي صراحةً حق  هأنّ ،لعل أهم ما جاء به قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

فیذ حكم قضائي ممهور عن تنّ امتناعهاد الإدارة في حالة هدیدیة ضّ المطالبة بتوقیع غرامة تّ 

ي تنص من القانون المذكور التّ 980فیذیة، وهذا ما قضت به المادة بالصیغة التنّ 

978یجوز للجهة القضائیة الإداریة، المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین "أنّه : على

وتكون الغرامة ،"هدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولهاأعلاه، أن تأمر بغرامة تّ  979و

    ونـن ذات القانـم 982ادة ـالم هـت بـا صرحـق مـرر، وفـویض الضـن تعـتقلة عـهدیدیة مسـالتّ 

وما یفسر هذا ، "هدیدیة مستقلة عن تعویض الضررتكون الغرامة التّ "ي تنص على أنّه : والتّ 

فیذ أحكام القضاء الممهورة بالطابع الواسع والخطیر لظاهرة رفض الإدارة تنّ شارالانتّ الإقرار هو 

.فیذيالتنّ 

     ردد والتّ ریة الجدید الموقف بإزاحة الغموضوالإدا حسم قانون الإجراءات المدنیة

نظرًا ،هدیدیة على الإدارة العامةناقض الذي كان یسود ویعتري موضوع توقیع الغرامة التّ والتّ 

.فیذها للقرارات القضائیة والإداریةلعدم تنّ 

، أنّ هذه السلطة لیست حكرًا فقط على قاضي إضافته في هذا المقامیمكنما

امة، وهذا ـهة الإدارة العـمواجـقاضي الإستعجالي لـمنوحة للـالموضوع، بل تعد كذلك من السلطات الم

الإداریة، مرجع سابق. متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، ال09ـ08من القانون رقم 980المادة ـ
المرجع نفسه.982المادة  ـ ،
 91، ص 2013في المنازعات الإداریة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، المرجعبوضیاف عمارـ.
227، ص 2012، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتّوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر ـ.
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.  إ .م .إ .من ق946بدلیل الفقرة الخامسة من المادة 

المبحث الثاّني

القاضي الإداري الإستعجالي في توجیه أوامر للإدارة ةسلط

عرفت سلطات القاضي الإداري الإستعجالي تطورات مهمة في العدید من المجلات 

أوامره للإدارة لتّي لا یمكن له أن یمد رقابته و التّي كانت تعد في وقت سابق من المحظورات ا

       رقم لیة في المواد الإداریة في الأمرإذ وخلافًا لما جاء في الدعوى الإستعجا،بصددها 

قد خصص بابًاـ السابق ذكرهـ 09ـ 08نجد قانون رقم ،المتضمن ق. إ. م154ـ66

كاملاً للقضاء الإداري الإستعجالي الذي بموجبه وسع بشكل ملحوظ من سلطاته، التّي یمكن 

بأمرالمقترنةالإستعجالي أساسیین؛ قسم نظم فیه سلطات القاضي قسمینتلخیصها في 

حالاتفي  ظم فیه سلطاتهوقسم آخر نّ )،ل( المطلب الأوّ فیذ التنّ  وقف الإستعجال            

( المطلب الثاّني ). العادي

لالمطلب الأوّ 

فیذالتنّ وقف بأمر سلطة القاضي الإداري الإستعجالي المقترنة

سلطات وصلاحیات القاضي لفیذ القرارات الإداریة توسعًا ملحوظًا شهد مجال وقف تنّ 

فیذ الإداري، وعلى وجه الخصوص سلطات القاضي على مستوى المحاكم الإداریة للأمر بوقف التنّ 

لم تقف عملیة الإصلاح عند هذا الحد فبعدما ،طاق وذلك بعدما كان مجاله محدود النّ 

   والغلق  الاستیلاءعدي، التّ حالةك "ه في حالات محددة فیذ نظام استثنائي یأمر بكان وقف التنّ 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع 09ـ08 رقم من قانون946/5تنص المادة  ـ ،

."الأجل المحددانقضاءهدیدیة تسري من تاریخ تّ ویمكن لها أیضًا الحكم بغرامة سابق، على أنّه : " 
349، المرجع السابق، ص یعیش تمام آمالـ.
سموح للغرف الإداریة على مستوى المجلس القضائي بأن یأمر محیث نجد أنّ في فترة مبدأ الحظر كان من غیر الـ

بوقف تنفیذ القرارات الإداریة التّي تمس بالنظام والأمن العمومیین، في حین عهد لمجس الدولة النظر في طلبات وقف تنفیذ 

كدرجة أولى وأخیرة. 
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، أصبح القاضي الإداري یأمر به متى طلب منه الشخص المعني بالقرار بذلك مؤسسا "الإداري 

طلبه على وسائل جدیة.

فیذ مكنة قانونیة یملكها القاضي الإداري في مواجهة القرارات الإداریة المطعون یعتبر وقف التنّ 

نّها إیقاف أثرها وتجریدها فیها إلى جانب إمكانیة إلغائها بسبب عدم شرعیتها، ویترتب ع

في عدم تأثیر الطعن من الأصل العام المتمثلاستثناءافیذیة التّي تتمتع بها من الصیغة التنّ حتّى

فقبول طلبات وقف ل )،( الفرع الأوّ فیذها لحین الفصل في موضوع دعوى إلغائها فیها بوقف تنّ 

ة روط القانونیة، سواء أكانت شكلیّ هي رهینة توافر مجموعة من الشّ فیذ القرار الإداريتنّ 

( الفرع الثاّني ).ة، وبدونها كاملة لا یمكن للقاضي أن یوافق على طلب الوقف أو موضوعیّ 

لالفرع الأوّ 

فیذالطبیعة القانونیة لوقف التنّ 

بمعنى أنّ الطعن في القرار الإداري ،الأصل في القرارات الإداریة هو نفاذها فور صدورها 

فیذه الذي یجب أن یستمر إلى أن یقضي بإلغاء القرار بدعوى الإلغاء لا یوقف حسب الأصل تنّ 

، وذلك انطلاقًا من مبدأ مشروعیة القرار الإداري وهو أنّ الإدارة ومن خلال المطعون فیه 

وعدم المساس ، تسعى دومًا إلى تحقیق المصلحة العامة  ةالإداریاتهاأعمالها وخاصة قرار كل

إلاّ أنّه لاً )،( أوّ له فذ تلقائیًا ولا یجوز إیقافه وشّ القرار الإداري ینّ ظام العام، فالقاعدة أنبالنّ 

فیذه یرتب نتائج لا یمكن استثناءًا على هذه القاعدة یجوز توقیف القرار الإداري، إذا كان تنّ 

 278، المرجع السابق، ص غزلان سلیمةـ.
فیذ القرار الإداري قضائیًا، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر تنّ ، وقف غیتاوي عبد القادرـ

.87، ص 2008بلقاید، تلمسان، 
الدفوع الإداریة في دعوى الإلغاء والدعوى التأدیبیة والمستعجلة، المركز القومي عبد العزیز عبد المنعم خلیفةـ ،

  .380ص  ،2008للإصدارات القانونیة، مصر، 
 السیاسة          دفاتر" القرار الإداري بین نفاذه وجواز وقف تنفیذه ( دراسة مقارنة ) "، غیتاوي عبد القادر، ـ

.192، ص 2013، 09، العدد والقانون
 ـ RIVERO Jean, WALIME Jean, Droit Administratif, 14 éme éd, Dalloz, Paris,1992 , p 90.

 22، ص2014، قضاء الإستعجال في المواد الإداریة، دار هومه للطباعة والنشر والتّوزیع، الجزائر، أمینةغني ـ.
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تداركها، ویكون ذلك بطلب وقف تنفیذ القرار بصفة مؤقتة حتّى یصدر حكم بإلغائه أو برفض 

( ثانیًا ).الدعوى 

أولاً : قاعدة الأثر غیر الواقف للطعن بالإلغاء 

: سنده1

فإنّ الطعن في القرارات الإداریة لا یوقف ، الأسبقیة بامتیازتتمتع القرارات الإداریة 

هلـمن التّ ـار بیـلإدارة الخیـون لـة یكـذه الحالـي هـوف، ضاء ـقـه والـفقاللیه ـا استقر عـفیذها، وهذا متنّ 

وهو ما یسمى ،فیذ متحملة مخاطر هذا التنّ فیذ القرار تحت مسؤولیتهاحتى یتجلى الموقف أو تنّ 

بتاریخ 19341وهذا ما قضى به مجلس الدولة الجزائري في قراره رقم ،بالأثر غیر الواقف للطعن

"مجدوي"06بشأن قضیة أعضاء المستثمرة الفلاحیة الجماعیة رقم ،2005نوفمبر15

"قد أقر أنّ القرارات الإداریة تعد نافذة بمجرد صدورها ما لم یضع،ومن معه"ف. إ  " دضّ 

.القضاء حدًا لنفاذها

1806جویلیة 22وجد هذا المبدأ لأول مرة في فرنسا وذلك بموجب المرسوم الصادر في 

ث جاء فیه أنّ الطعن أمام مجلس ازعات المعروضة على مجلس الدولة الفرنسي، حیّ المتضمن المنّ 

قانون الإجراءات من170/11وفي الجزائر وجد مصدره في المادة ،الدولة لیس له أثر موقف 

رـي أثـجلس القضائـام المـعن أمـطـلا یكون لل"اء فیها : ـي جالتّ )77ـ 69( ة ـدنیـالم

الجزائر2لمطبوعات الجامعیة، ط ، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول الدعوى الإداریة، دیوان اخلوفي رشیدـ ، ،

.112، ص 2006
دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي العقبي بلالـ ،

.18، ص 2013مرباح، ورقلة، 
192، " القرار الإداري بین نفاذه وجواز وقف تنفیذه ( دراسة مقارنة ) "، مرجع سابق، ص غیتاوي عبد القادرـ.
2005، الجزائر، لسنة 07، مجلة مجلس الدولة، العدد 2005نوفمبر 15المؤرخ في 19341قرار رقم ـ ،

.135ـ 133ص  ص
 24، المرجع السابق، ص غني أمینةـ.



33

رع الجزائري هذه القاعدة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة د المشّ أكّ ، "موقف

أمام المحكمة لا توقف الدعوى المرفوعة "ه حیث جاء فیها : منّ 833ونص علیها في المادة 

ویقوم مبدأ ، "، ما لم ینص القانون على خلاف ذلكفیذ القرار الإداري المتنازع فیهتنّ ،الإداریة

غیر الموقف للطعن على عدة أسس عملیة ونظریة  :

: أسسه2

مثلة في القرارات والعقود تتمثل الأسس العملیة في سعي الإدارة من خلال تأدیة نشاطاتها المتّ 

بما یقضي سمو الصالح  ةالاجتماعیّ وتوفیر الحاجات ،الإداریة إلى تحقیق المنفعة العامة

دم تعرضـة یستلزم عـعلى الصالح الخاص من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ سیر المرافق العام العام

.نشاط هذه المرافق لتوقف عن تقدیم خدماته للمستفدین 

فیذي، والمقصود منّه أنّه متى استكمل القرار الإداري أما الأسس النّظریة تتمثل في الطابع التنّ 

فذًا إلى حین انقضائه ل منّ ظّ فیذه، ویمقوماته الذاتیة وأصبح نافذًا طبقًا لنظامه القانوني وجب تنّ 

الجهة المختصة موجودًاویعتبر القرار من یوم التّصدیق علیه من،القانونيالانقضاءبإحدى طرق 

ومن ثّمة لا یحتج ،من تاریخ علمهم بهبینما لا یكون القرار الإداري نافذًا في حق الأفراد إلاّ 

ظریة نجد كذلك الفصل بین السلطتین ومن الأسس النّ ،من هذا التاّریخ به على الأفراد إلاّ 

على أساس أنّه إذا كان رفع الدعوى القضائیة سیؤدي إلى وقف آثار القرار ،الإداریة والقضائیة

.المطعن فیه، فهذا یعني أنّ القاضي قد تدخل في عمل الإدارة بطریق غیر مباشر 

 المعدل والمتمم للأمر 1969سبتمبر 18، المؤرخ في 77ـ69 رقم من الأمر170/11المادة ـ ،

.1969لسنة 82، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج. ر، عدد 1966جوان 08المؤرخ في ،154ـ  66رقم 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.،09ـ 08من القانون رقم 833المادةـ
 ماستر، كلیة الحقوق والعلوم فیذ القرارات الإداریة، مذكرة ، دعوى وقف تنّ إبالیدن رزیقة، حموم ثمزیغثـ

.19، ص 2014السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
العدد مجلة المنتدى القانوني، " وقف تنفیذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنیة "،نسیغة فیصلـ ،

.154، ص 2010، 06
وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم صحراوي محمدـ ،

.37، ص 2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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على قاعدة الأثر غیر الواقف للطعن بالإلغاءاستثناءفیذ تنّ ال ثانیًا : وقف

ذ علم المخاطب فیذ منّ ز التنّ إذا كانت القاعدة العامة تقضي بدخول القرار الإداري حیّ 

فإنّ إعمال ،به وباستمرار ذلك دون توقف أو تعطل لما یفترض من سلامة ومشروعیة 

ة المیزان لصالح الإدارة، لذا هذه القاعدة على إطلاقها سیترتب عنّه جوانب سلبیة تجعل كفّ 

ن قاعدة الأثر غیر الواقف للطعن لتصحیح عفیذ كاستثناء وجب على المشرع إقرار نظام وقف التنّ 

فیذ القرار الإداري من جانب القضاء الإداري سیؤدي إذ أنّ الحكم بوقف تنّ ، هذه القاعدة  مسار

 دورـد صـه عنـان علیـا كـى مـال إلـحـادة الــة إعـحالـي استـرار وهــفیذ القحها تنّ ـرة التي یفتـغـالث دـى سـإل

فیذ في مجملها إلى توفیر الحمایة القضائیة المستعجلة وتهدف دعوى وقف التنّ ، الإلغاء  حكم 

.زمة لحمایة حقوق الأفراد والمحافظة علیها من تعسف الإدارة التّي یتعاملون معها اللاّ 

قاضي  فیذ بوضوح بسبب بطء إجراءات التّ ناحیة أخرى الفائدة من وقف التنّ من تظهر

ازعة الإداریة، فإنّ الفصل في الدعوى قد یستغرق حقیقي لإجراءات المنّ والطابع التّ 

فیذ القرارات الإداریة كاستثناء یرد ظم قضاء وقف تنّ رع الجزائري نّ والمشّ ،وقتًا طویلاً 

170/11وهو ما أكدته المادة ، م من ق. إ.283/02ة من خلال المادة عن القاعدة الأصلیّ 

النّظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، دراسة تشریعیة، فقهیة وقضائیة، دار الهدى للطباعة والنشر بوعمران عادلـ ،

.64، ص 2010والتّوزیع، الجزائر، 
فیذ القرارات الإداریة وفقًا لأحكام القضاء الإداري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة ، وقف تنّ بن عزة محمد الأمینـ

.15، ص 2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
منشورات الحلبي 02ط فیذ القرار الإداري في أحكام القضاء الإداري، ، وقف تنّ عبد الغني بسیوني عبد االلهـ ،

.22، ص 2007حقوقیة، لبنان، ال
أعمال الملتقى مداخلة قدمت في إطار" السلطات الإجرائیة المستحدثة للقاضي الإداري "،، بوسیقة محمد الأمینـ

الوطني حول : " حق التقاضي في المسائل الإداریة وفقًا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة "، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، 

.06، ص 2014ماي29لیوم 
 249، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص عبد القادر عدوـ.
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، مرجع سابق، على             154ـ66من الأمر رقم 283/02تنص المادة ـ ،

وبناء على عریضة مقدمة من المدعي بإیقاف تنفیذ القرار استثنائیةالإداریة الأمر بصفة  الغرفة ویسوغ لرئیس"أنّه : 

."المطعون فیه
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09ـ08في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الاستثناءكما جُسّد هذا ،من ق. إ. م 

.921/02و833/01 ،919/01من خلال المواد 

الفرع الثاّني 

فیذبوقف التنّ روط الحكم شّ 

إلیه جوء، لا یتم اللّ استثنائية إجراء فیذ القرارات الإداریتعبر دعوى وقف تنّ 

وهذه الأخیرة تكون حسب نوع كل دعوى قانونیة وفي حالة الإخلال بها ترفض ،روطبشّ إلاّ 

فیذ القرارات مواد ق. إ. م. إ یمكن القول بأنّه یشترط لقبول دعوى وقف تنّ وباستقراءالدعوى، 

روط والشّ لاً )،( أوّ ة روط الشكلیّ ة تتلخص في الشّ روط الأساسیّ الإداریة توفر مجموعة من الشّ 

( ثانیًا ).ة الموضوعیّ 

فیذ القرارات الإداریةكلیة لطلب وقف تنّ روط الشّ أولاً : الشّ 

تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ"من ق. إ. م. إ على أنّه : 834نصت المادة 

  ةـوعـرفـوى مــع دعـا م ـًنـزامـتـن مـكـا لم یـم،رار الإداريـذ القـیـفـنـف تـبل طلب وقـلة، ولا یقـتقـوى مسـبدع

لا یكون"على أنّه : اءات المدنیة،الإجر ، المتضمن قانون 77ـ69 رقم من الأمر170/11تنص المادة ـ

."للطعن أمام مجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائیة خلاف ذلك بناء على طلب صریح من المدعي
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع 09ـ08 رقم من القانون833/01تنص المادةـ ،

ما لم ینص لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، تنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه، "أنّه : على سابق، 

."على خلاف  ذلكالقانون
موضوع عندما  یتعلق الأمر بقرار إداري و لو بالرفض، ویكون "، المرجع نفسه، على أنّه : 919/01تنص المادةـ

طلب إلغاء كلي أو جزئي، یجوز لقاضي الإستعجال، أنّ یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار أو وقف آثار معینة منّه متى كانت 

."ذلكالإستعجال تبررظروف
ضا وفي حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن أی"مرجع نفسه، على أنّه : ال، 921/02تنص المادةـ

."الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیهلقاضي 
21، المرجع السابق، ص العقبي بلالـ.
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، كما تنص الفقرة الأولى "أعلاه 830الموضوع، أو في حالة التظلم المشار إلیه في المادة في

عـندما یتعـلق الأمر بقرار إداري "من نفس القانون على أنّه : 919من المادة 

."ولو بالرفض، ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ...

ة لقبول روطًا شكلیّ توفر شّ استوجبرع الجزائري نستخلص من خلال هاتین المادتین أنّ المشّ 

فیذ القرار الإداري مقدم بدعوى فیذ القرارات الإداریة، وهي أن یكون طلب وقف تنّ طلب وقف تنّ 

).2(ثم أن تكون دعوى الموضوع قد نشرت )،1(مستقلة 

؟: طلب صریح أم عریضة مستقلة1

تقدم". إ. م. إ على أنّه : انونمن ق834رط الفقرة الأولى من المادةنصت على هذا الشّ 

، وهذا عكس قانون الإجراءات المدنیة "فیذ بدعوى مستقلةالطلبات الرامیة إلى وقف التنّ 

رط الطلب الذي أقر بضرورة تقدیم طلب صریح، بالمقارنة بین القانونین نجد أنّ المشرع ألغى شّ 

بنصه اكتفىلكونه لم یبین نوع الطلب أو المقصود به بل ،المنصوص علیه في ق. إ. م

فقد نص 09ـ08على ضرورة رفع الطلب إلى القسم الإستعجالي، أما في القانون الجدید 

فیذ قرار إداري أمام الجهة القضائیة التّي رفعت أمامها على ضرورة رفع دعوى مستقلة لوقف تنّ 

.دعوى الإبطال ( الإلغاء) 

شورة في الموضوع: أن تكون دعوى الإلغاء منّ 2

فیذ القرار الإداري أن یكون متزامنًا مع دعوى المشرع الجزائري لقبول طلب وقف تنّ  رطتاش

الإداري لدعوى  فیذ القرارنتیجة لتبعیة طلب وقف تنّ ، د القرار الإداري الموضوع المرفوعة ضّ 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق. 09ـ 08 رقم من القانون834المادةـ ،
المرجع نفسه.919/01المادةـ ،
نفسه.المرجع ، 834/01المادةـ
39، المرجع السابق، ص إبالیدن رزیقة، حموم ثمزیغثـ.
القاضي الإداري الإستعجالي بین مصالح الإدارة وحقوق الأفراد، مذكرة  اختصاص، لصلج سارة،عیاش دنیاـ

.37، ص 2013لیسانس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
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ظلم أمام الجهة المصدرة أو أن یكون المدعي قد تقدم بتّ ، إلغائه باعتباره فرعًا من الأصل

ي تنص من ق. إ. م. إ التّ 834انیة من المادة ضح من أحكام الفقرة الثّ وهو ما یتّ ، للقرار 

ما لم یكن متزامنًا مع دعوى مرفوعة ،لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري"على أنّه : 

926والمادة ،"أعلاه 830أو في حالة التظلم المشار إلیه في المادة في الموضوع،

یجب أن ترفع العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار "نّه : أمن نفس القانون التّي تنص على 

."الإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة  من عریضة دعوى الموضوع

فیذ القرارات الإداریةة لطلب وقف تنّ روط الموضوعیّ ثانیًا : الشّ 

فیذ القرارات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةرع الجزائري وقف تنّ م المشّ نظّ 

ل بعنوان : في الإجراءات المتبعة أمام الواردة في الباب الأوّ  837إلى  833من المواد  في

بعنوان : في الإجراءات اني الواردة في الباب الثّ  912و 911الإداریة، وفي المادتین المحاكم

من نفس القانون التّي وردت  920و 919، 918ظمته المواد المتبعة أمام مجلس الدولة، كما نّ 

علق بالإستعجال.الث المتّ في الباب الثّ 

فیذ ة لطلب وقف تنّ روط موضوعیّ هناك شّ ضح لنا جلیًا أنّ لأحكام هذه المواد یتّ باستقرائنا

ة لقبوله من طرف قاضي روط موضوعیّ وشّ )،1(القرارات الإداریة من قاضي الموضوع 

بمعالجة هذه الشروط وفق ما تضمنه قانون الإجراءات المدنیة وهنا نكتفي)،2(الإستعجال 

روط سوف نتطرق مة لهذه الشّ ظوالإداریة، أما بالنسبة للإبهام المثار حول عدم تناسق المواد المن

اني.ل الثّ إلیه في الفصّ 

81، ص 2006، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، دار الكتب القانونیة، مصر، خلیفةالمنعمعبد العزیز عبدـ.
 37المرجع السابق، ص ،لصلج سارة،عیاش دنیاـ.
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09ـ 08 رقم من القانون834/02المادةـ ،
نفسه.مرجع ال، 926المادةـ
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فیذ القرارات الإداریة من قاضية لقبول طلب وقف تنّ روط الموضوعیّ : الشّ 1

الموضوع

فیذ المقدمة أمام المحاكم الإداریة ومجلس تشمل هذه الحالة كلا من دعوى وقف التنّ 

علیها، والتي كان منصوصق. إ. م. إمن 837إلى  833الدولة والمنظمة بالمواد من 

ة روط الموضوعیّ ، ویمكن حصر الشّ من ق. إ. م283/02والمادة 170/10في المادتین 

رط     شّ و  ،( أ ) رر الصعب تداركهرط الضّ رطین هما : شّ فیذ القرارات الإداریة في شّ تنّ لوقف 

الإداري، إذ لم ینص علیهما قانونرطان من وضع القضاءشّ ( ب ) وهمایة الأسباب جدّ 

 ادةـالملالـن خـرطین من الشّ ـص على هذیـرع الجزائري قد نأنّ المشّ الإجراءات المدنیة الملغى، إلاّ 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 912

رر الصعب تداركه رط الضّ أ : شّ 

فیذ الفوري للقرار الإداري إلى أضرار یستحیل فیذ یجب أن یؤدي التنّ ى تقبل دعوى وقف التنّ حتّ 

فیذ بناءًا رط یحتل أهمیة في دعوى وقف التنّ أو یصعب تداركها أو إصلاحها مستقبلاً، وهذا الشّ 

أو تدارك نتائج قت الذي ینظر فیه مدى صعوبة جبر، فالو على أمر من قاضي الموضوع 

أنظر كل من :ـ

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09ـ08 رقم من قانون837إلى  833المواد من ـ

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، مرجع سابق.77ـ 69رقم من الأمر170/10المادة ـ

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، مرجع سابق.، 154ـ 66رقم من الأمر283/02المادةـ
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، م،09ـ08من قانون912تنص المادة ـ رجع                       

من شأنه إحداث عواقب یصعب تداركها، وعندما تبدو الأوجه المثارة في العریضة من خلال ..."على أنّه : سابق،

"ما توصل إلیه التحقیق جدیة ...
53، المرجع السابق، ص صحراوي محمدـ.
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فیذ القرار المطعون فیذ هو وقت صدور الحكم بإلغاء القرار، بمعنى أن یكون من شأن تنّ التنّ 

.فیه أن تترتب علیه نتائج یتعذر تداركها فیما لو قضى بإلغاء القرار

ة الأسبابرط جدیّ ب : شّ 

أي أن یكون ،یة الوسائل أو الأسباب رجحان حكم بإلغاء القرار الإداري یقصد بجدّ 

ي یثیرها المدعي أن تحدث في ذهن القاضي شكوكًا بشأن مشروعیةمن شأن الوسائل التّ 

     كان  یعین إذالى ذلك یفحص القاضي ذلك القرار و فیذه، وعالقرار الإداري المطلوب وقف تنّ 

.یة حكم القاضي برفض الدعوى لعدم التأسیس الوسائل الجدّ انعداموفي حالة ، عیوببه

فیذ القرارات الإداریة من قاضي ة لقبول طلب وقف تنّ روط الموضوعیّ : الشّ 2

الإستعجال

القاضي الإستعجالي لطلبجوء إلى فیذ القرار الإداري اللّ مكنّ المشرع الجزائري طالب وقف تنّ 

في قانون الإجراءات المدنیة ها ي أقرّ ة التّ روط الموضوعیّ ن الشّ رط مفیذ، وهذا إذا توفر شّ وقف التنّ 

  .921إلى  918ولاسیما المواد من ،09ـ08والإداریة رقم 

فیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة وقف تنّ ، أوقارت بوعلامـ

  .66ص ، 2012معة مولود معمري، تیزي وزو، جاالماجستیر، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة بناء على أمر إستعجالي على ضوء قانون یعیش آمال تمام،عبد العالي حاحةـ " ،

.323، ص 2009، 04، العدد مجلة المفكر"، 09ـ08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 
دار02ط ئیة مقارنة، ، المنتقى في قضاء الإستعجال الإداري، دراسة قانونیة، فقهیة وقضالحسین بن شیخ آث ملویاـ ،

.197، ص 2008هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
323، المرجع السابق، ص یعیش آمال تمام،عبد العالي حاحةـ.
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رط عدم المساس بأصل الحق أ : شّ 

.المؤقتةیأمر قاضي الإستعجال بالتدابیر"من ق. إ. م. إ على أنّه : 918تنص المادة 

."لا ینظر في أصل الحق، ویفصل في أقرب الآجال 

صدي لحالة یقصد بعدم المساس بأصل الحق، حضر إصدار أي أمر أو حكم بمناسبة التّ 

والآثار أثیر على الحكم الفاصل في الموضوع، مما یؤثر على الحقوق أنه التّ الإستعجال من شّ 

القانونیة، وإصدار أي أمر إستعجالي یمس بأصل الحق أو یتطرق لموضوع الحق یجعل هذا الأمر 

ظام العام وأساس النّ القضائي معیبًا یتعین نقضه وإبطاله، لأنّ مسألة المساس بأصل الحق من

.تحكمهي روط التّ ومن بین أحد أهم الشّ القضاء الإستعجالياختصاص

الإستعجالرط ب : شّ 

919عجال في الفقرة الأولى من المادةرط الإسترع الجزائري إلى شّ أشار المشّ 

... متى كانت ظروف الإستعجال تبرر"ي تنص على أنّه : ق. إ. م. إ التّ من

رطـذا الشّ ـعلق هـي، ویتـالقضائ ادهللاجتر ـل ترك الأمـه بـاص بـم یحدّد تعریفًا خـول ،"ذلك ... 

صرف المادي الصادر فیذ القـرار الإداري أو التّ رر یخـشى وقـوعه إذا ما تم تنّ اك ضّ بأن یكون هنّ 

القاضي الإستعجالي لاختصاصرط أساسي صر الإستعجال هو شّ وعنّ ، عـن جهـة إداریة

أخیر، ولا یكفي تجنبه بمباشرة التّ ي لا تحتمل صر من عناصره متمثلاً في تلك الضرورة التّ وعنّ 

، ولغرض حمایة حقوق المواعید واختصرتالدعوى عن طریق الإجراءات العادیة ولو قصرت 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.،09ـ08رقم من قانون918لمادةا ـ
وقف تنفیذ القرار الإداري، مذكرة لیسانس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي تریعة محمد عبد الصمدـ ،

.21، ص 2014مرباح، ورقلة، 
الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.، المتضمن قانون 09ـ 08رقم من قانون919/01لمادة ا ـ
 ة، دار النهضة العربیة، مصر، دور القضاء الإداري المستعجل في حمایة الحریات الأساسیخاطر شریف یوسفـ ،

.77، ص 2009
العدد والقانوندفاتر السیاسة ، ، " خصوصیة الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة وجوانبها "رحموني محمدـ ،

.207، ص 2014، 11
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الجسیم، منح للقاضي الإداري الإستعجالي الأمر  الإدارة اعتداءوحریات الأفراد في حالة 

ر بها في حالات الإستعجال وكذلك الأمالأساسیة بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات

القصوى.

الفقرة الأولى : حالة المساس بالحریات الأساسیة

بمنح لقاضي من ق. إ. م. إ 920وضع المشرع الجزائري مبدأ عام من خلال المادة 

الإستعجال الإداري إمكانیة الأمر بأي تدبیر ضروري یحقق المحافظة على الحریات 

أو أحد الهیئات الصادر عن أحد الأشخاص المعنویة العامةالاعتداءالأساسیة، وحمایتها في حالة 

القضاء الإداري أثناء ممارسة سلطاتها، وذلك عن طریق لاختصاصي تخضع في مقاضاتها التّ 

.فیذ القرار الإداريبینها وقف تنّ ي منتوجیه أوامر لهذه الأخیرة والتّ 

انیة : حالات الإستعجال القصوىالفقرة الثّ 

والإداریة من قانون الإجراءات المدنیة921مكن المشرع الجزائري بمقتضى نص المادة 

جمیع التدابیر الضروریة اتخاذوبناء على أمر على عریضة، القاضي الإداري الإستعجالي من 

09ـ08 رقم قانونمن920تنص المادةـ ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع                       

أعلاه، إذا كانت 919عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة ،یمكن لقاضي الاستعجال"سابق، على أنّه : 

ظروف الاستعجال قائمة، أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة من الأشخاص 

رسةالمعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء مما

سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریات. 

".) ساعة من تاریخ تسجیل الطلب48(ثمان وأربعینیفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل
دكتوراه، كلیة الحقوق رسالة ، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، جروني فائزةـ

.255، ص 2011والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، على  09ـ 08 رقم من قانون921تنص المادةـ

دون عرقلة  ،في حالة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال، أن یأمر بكل التدابیر الضروریة الأخرىأنّه : " 

.تنفیذ أي قرار إداري بموجب أمر على عریضة ولو في غیاب القرار الإداري المسبق

الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري الاستیلاء أو الغلق الإداري، یمكن أیضا لقاضي وفي حالة التعدي أو

".المطعون فیه
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أن لا یعیقریطة فقط إداري شّ ل غیاب قرار في حالة الإستعجال القصوى ولو كان ذلك في ظّ 

في الحالات التالیة : وذلكفیذه، تنّ 

  عدي: التّ 1البند 

عدي، لذا سنلجأ إلى الفقه والقضاء لتوضیحلم یحدد المشرع الجزائري كما الفرنسي تعریف للتّ 

بقوله "مسعود شیهوب "عریف الأستاذي یمكن سردها نذكر تّ عریفات التّ مفهومه، ومن بین التّ 

ة تصرف مادي یصدر عن الإدارة ومشوب بلا مشروعیة صارخة مساسًا بالملكیّ "عدي : أنّ التّ 

:عرفه الفقه الفرنسي على أنهو . "الخاصة أو بحقوق أساسیة للأفراد

" L’action administratif, était, en quelque sorte, dénaturée lorsqu’elle était

manifestement illicite et avait gravement porté attient a une liberté

fondamentale ou a la propriété privée " .

الاستیلاء:2البند 

فیذ قرارها في حالةدارة بوقف تنّ خول للقاضي الإداري الإستعجالي توجیه أمر للإ

ة یّ ــلكـمـق الـحـساس الإدارة بـة مــالـح":ري بأنهـزائـه الإداري الجـقـلفـرفه اـذي عـ، والالاستیلاء

."غیر مشروعاستیلاءلشخص خاص عن طریق  ة ـّاریـقـالع

: الغلق الإداري  3البند 

حالة غلق الإدارة،المعدل والمتمم لق. إ. م 05ـ01رع بموجب القانون رقم أضاف المشّ 

للقاضي الإداري الإستعجالي بأن یوجه أوامر للإدارة  نث مكّ حیّ ة، ة أو المهنیّ للمحلات التجاریّ 

لضرورة وضع حد للقرارات التعسفیة الصادرة استجابةوذلك  ،فیذ قرار الغلقبغرض وقف تنّ 

دیوان المطبوعات 03الجزء ،الاختصاص، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة شیهوب مسعودـ ،

.510، ص 2005الجامعیة، الجزائر، 
 ـ LOMBARD Martine, DUMONT Gilles, Opـcit, p 387.

 288، ص المرجع السابق،خلوفي رشیدـ.
جوان08، المؤرخ في 154ـ66، یعدل ویتمم الأمر رقم2001ماي 22المؤرخ في ،05ـ01قانون رقمالـ

.2001لسنة29، المتضمن ق. إ. م، ج. ر، عدد 1966
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إصلاحها للمتعاملین ي قبل القضاء بإبطالها، وتكون قد سببت أضرارًا لا یمكنعن الإدارة والتّ 

.مع الإدارة 

ي في مشروعیة القرار ك الجدّ رط الشّ ج : شّ 

. إ. م. إ قمن 919رع الجزائري في الفقرة الأولى من المادةالمشّ نص

... ومتى ظهر له من التحقیق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول ":أنّه على

ي لابد ك الجدّ رط الشّ الإستعجالي بتحقق شّ ، ولكي یقر القاضي الإداري "مشروعیة القرار ...

ث أن یكون طلب إلغاء القرار الإداري في ذاته مقبول من حیث الظاهر شكلاً، ویقوم من حیّ 

رع الفرنسيه المشّ عبر عنّ یة ترجح إلغاء القرار بعد البت في الدعوى الموضوع على أسباب جدّ 

un doute sérieux quant a la légalité de la décision ّث كان في السابق نص حی

   قرارـف الـوقـمكن أن یـبین إلغاء القرار، أما الآن فإنّ القاضي یـیة تعلى ضرورة تقدیم وسیلة جدّ 

.ي حول مشروعیة القرارات ك جدّ حالة وجدود شّ  يـف

unیة یظهر الفرق واضحًا بین مصطلح وسیلة جدّ  moyen sérieux ّي ك جدّ وبین عبارة ش

un doute sérieux لأنّ الأول یتعلق بدفع قانوني الذي من شأنه تبریر إلغاء القرار محل طلب

القرار، وللقاضي سلطة تقدیریة ك في عدم مشروعیة هو إثارة الشّ اني ففیذ، أما الثّ وقف التنّ 

.الدفوع المثارة ك في السبب المثار وذلك بإجراء فحص دقیق فيفي تحدید وبیان مدى توفر شّ 

الإداریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة ، القضاء المستعجل في المواد المدنیة وفي المواد زردومي یسمینة لامیةـ

.53، ص 2009العلیا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، الجزائر، 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09ـ08رقم من القانون919/01المادةـ ،
 119، ص 2004، منشأة المعارف، مصر، 02ووسائلها، ط ، مبادئ القانون الإداري، نشاط الإدارة عدنان عمروـ.

 ـ PEISER Gustave, Contentieux Administratif, 12éme éd, Dalloz, Paris , 2001, p 149.
142، المرجع السابق، ص سلیماني السعیدـ.
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انيالمطلب الثّ 

في حالات الإستعجال العاديسلطات القاضي الإداري الإستعجالي 

تعددت سلطات القاضي الإداري الإستعجالي، بموجب ق. إ. م. إ فبالإضافة إلى سلطاته     

اتخاذمن رع المشّ نه ه، مكّ ال منّ یع والفعّ في حالات الإستعجال الفوري التي تتطلب التدخل السر 

    )العاديتدابیر إستعجالیة مختلفة في حالات غیر المقترنة بالإستعجال الفوري ( الإستعجال  

على حریات الأفرادالواردة فیهاالاعتداءاتخطورة أنّ ي لا تقل أهمیة عن الحالة الأولى، إلاّ التّ 

وامتدت صلاحیات ل )،الأوّ  ( الفرعتكون أقل خطورة مما علیها في حالة الإستعجال الفوري

قاضي الإستعجال بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى بعض المجالات الخاصة 

اني ).( الفرع الثّ 

ظمة بموجب ق. إ. م. إ ل : سلطات القاضي الإداري الإستعجالي المنّ الفرع الأوّ 

توسعت سلطات القاضي الإداري الإستعجالي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

لتشمل مجموعة من المجالات، حیث یجوز للقاضي أن یوجه أوامر للإدارة للقیام بتدابیر 09ـ08

( ثانیًا ).كما یمكنه توجیه أوامر للإدارة في مادة التسبیق المالي ( أولاً )،التحقیق 

أولاً : سلطة القاضي الإداري الإستعجالي في الأمر بالتدابیر التحقیقیة 

بناء،یجوز للقاضي الإستعجال"من ق. إ. م. إ الجدید على أنّه : 940تنص المادة 

أن یأمر بكل تدبیر ضروري للخبرة ،ولو في غیاب قرار إداري مسبق،على عریضة

، فطبقًا لنص المادة أعلاه یجوز للقاضي الإستعجالي أن یأمر بتدابیر تحقیقیة "تحقیق للأو 

حقیقیة الموجهة أنّ الأوامر التّ ،هنااستنتاجهلذا ما یمكن .إلاّ أنّها لم تحدد نوعیتها ومظاهرها  

والإداریة ، مرجع سابق.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09ـ08 رقم من قانون940المادةـ
مذكرة لنیل شهادة      ، الدعوى الإداریة الإستعجالیة طبقًا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،بركایل رضیةـ

.117، ص 2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم الماجستیر،
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والأمر الموجه ،)1(إلى الإدارة تنقسم إلى نوعین، الأوامر الموجهة للإدارة بتقدیم مستندات 

).2(للإدارة لإجراء تحقیق إداري 

: الأمر الموجه للإدارة بتقدیم مستندات1

القاعدة العامة في الإثبات أمام القضاء، أنّه لا یجوز إجبار طرف في الدعوى على تقدیم 

جمیع حیازةعن  دلیل ضّد نفسه یستفید منّه خصمه، لكن باعتبار أنّ جهة الإدارة هي المسؤولة

ي سمحت أدلة الإثبات ولیست الخصم في الدعوى، إضافة إلى طبیعة الدعاوى الإداریة التّ 

الخصوم على طلب منء من تلقاء نفسه أو بناءًا وأجازت للقاضي الإداري سواالاستثناءبهذا 

، وهذه السلطة یتمتع بها أیضًا قاضي أمرًا لجهة الإدارة بتقدیم ما لدیها من مستندات بأن یوجه

.من ق. إ. م. إ 819الموضوع وذلك طبقًا لنص المادة 

: الأمر الموجه للإدارة لإجراء تحقیق إداري2

یقصد بإجراء تحقیق إداري، أن یأمر القاضي أحد موظفي الإدارة بإجراء تحقیق تحت

     اجـتـحـي ت ـّه، والتـامــعروضة أمـة المـعـواقـي الـقضاء فــن الـو مـضـه عـقوم بـ، ودون أن یإشرافه

به فق بملف الدعوى ویخطریلتزم المحقق بإیداع تقریر بنتیجة التحقیق یر كما ضاح ــى إیـإل

.الأطراف للإطلاع علیه 

ثانیًا : سلطة القاضي الإداري الإستعجالي في الأمر بمنح تسبیق مالي

من قانون الإجراءات المدنیة  945إلى  942نصت على مسألة التسبیق المالي المواد من 

للقاضي الإداري الإستعجالي في توجیه أمر للإدارة الاختصاصي منحت بموجبها والإداریة، التّ 

وذلك بنص مة المدعى علیه أي الإدارة إستعجالیًا بدفع تسبیق مالي للدائن عن دین ثابت في ذّ 

126، المرجع السابق، ص سلطاني آمنة،مزیاني  فریدةـ.
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09ـ08 رقم من قانون819لمادةا أنظرـ ،
41، المرجع السابق، ص غربي یسمینةـ.
 415المرجع السابق، ص ،یعیش تمام آمالـ.
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یجوز لقاضي الإستعجال أن یمنح تسبیقًا مالیًا إلى الدائن الذي رفع دعوى "على :  942المادة 

.ما لم ینازع في وجود الدین بصفة جدیة،في الموضوع أمام المحكمة الإداریة

."أن یخضع دفع هذا التسبیق لتقدیم ضمان،ولو تلقائیًا له ویجوز

ع الجوازي لمنح التسبیق المالي لأحكام المادة السالفة الذّكر نلاحظ الطابباستقرائنا

الواردة في نص المادة المذكورة أعلاه، مما یجعله إجراء فارغ "یجوز"وذلك من خلال عبارة 

من الطرق لإجراءاوص تقدیم الضمان، كما یعتبر هذا انیة بخصفي محتواه وهذا ما تؤكده الفقرة الثّ 

قانون الإجراءات رع الجزائري فيالفریدة في الإستعجال الإداري التّي لم یتناولها المشّ 

      رفع دعوىوجوب بشروط، تتمثل فيهذا الإجراء الإستعجالي مرتبطجوء إلىغیر أنّ اللّ المدنیة،

للدین.أمام المحكمة الإداریة وعدم وجود منّازعة جدیة في الموضوع

اني الفرع الثّ 

ظمة بموجب قوانین متفرقةالمنّ سلطات القاضي الإداري الإستعجالي 

القواعد العامة المذكورة بالموازاة مع الإستعجال الإداري المنصوص علیه في

ین ـوانـقـي الـف ةـجالیـتعـسائل الإسـض المـعـلى بــصت عــات نـعـریـشـتـض الـبعد ــ، نجق. إ. م. إ في

ظمة بموجب قوانین تقتصر دراستنا في المجلات الواردة في ق. إ. م. إ والمنّ   هــأنّ ة، إلاّ ـالخاص

( ثانیًا ).الجبائیة ، وفي المادة )( أولاً متفرقة، كما هو الحال في مادة إبرام العقود والصفقات 

الدعوى قبلأولاً : سلطة الأمر للقاضي الإداري الإستعجالي في إطار 

التعاقدیة

یعدّ الإستعجال قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومیة والعقود الإداریة من المسائل 

جاءت متأخرة رغم أنّ هذه الخطوة ، 09ـ 08ة في قانون ل مرّ رع الجزائري لأوّ التّي قننها المشّ 

الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.، المتضمن قانون09ـ08 رقم من قانون942لمادةا ـ
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، إلا أنّه یعد 1992مقارنة بنظیره الفرنسي الذي كرس الإستعجال ما قبل التعاقدي منذ سنة 

اتجاهًا محمودًا یؤكد إرادة المشرع الجزائري في تطویر المنظومة القانونیة، ومواكبة التّطورات 

.الحاصلة في مجال الصفقات العمومیة 

منحت للقاضي الإداري الإستعجالي في مادة إبرام الصفقات العمومیة سلطات واسعة 

ث تبرز ومتعددة، تمكنه من رقابة الإدارة العامة في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة، بحیّ 

، وهذه السلطات تتمثل السلطات في حالة تأكید وثبوت المخالفة في حق الإدارة العامة  هذه

وسلطة الحكم )2(سلطة الحكم بتأجیل إمضاء الصفقة )،1(الأمر بتصحیح الخلل  في

.)3(هدیدیة بالغرامة التّ 

الأمر بتصحیح الخللسلطة:1

:أنّه على تنص يمن ق. إ. م. إ التّ 946من أحكام الفقرة الرابعة من المادة نستشف

، وتحدد الأجللالتزاماتهبالامتثالیمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال "

أنّ للمحكمة الإداریة المختصة، بعد الإعلان عن الصفقة العمومیة ،"الذي یجب أن یمتثل فیه 

الناتج عن سوء تطبیق وتبین أنّ الإدارة أخلت بالتزاماتها بسبب مخالفتها لقواعد الإشهار والمنافسة 

ي التّ أن تأمر الإدارة، صوص القانونیة، أو سوء تفسیرها بما یخل بقواعد المنافسة والإشهار النّ 

لهذه الأخیرة وفق ما تقره القوانین والتشریعات، وقد یحدد هذا الأمر أجلاً للامتثالبالتزاماتهاأخلت 

رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع الجزائري والتشریع "، فقیر محمد ـ

، "المال العامدور قانون الصفقات العمومیة في حمایة "الملتقى الوطني السادس حول : مداخلة ألقیت في إطار "المقارن

.02، ص 2013ماي 20كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، مدیة، یوم 

رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة في التشریع              بزاحي سلوىـ " ،

.29، ص 2012، 01عدد ال، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالجزائري " ،
دور القاضي الإستعجالي الإداري في منازعات إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق عیسات إیمانـ ،

.48، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09ـ08 رقم من قانون946/04لمادةا ـ ،
48، المرجع السابق، ص عیسات إیمانـ.



48

ي خرقتها یكون القاضي أمر التّ الإشهار والمنافسةلالتزاماتبالامتثالوبإلزام الإدارة ، للامتثال

وقد یكون كلیًا، فإذا كانت بدایة لغاء قد یكون جزئیًابإلغاء الإجراء الذي قامت به، وهذا الإ

التجاوزات المرتكبة لاحقًا، كأن یكون الإخلال وقع الإجراءات صحیحة فإنّ الإلغاء لن یشمل إلاّ 

.العروض  اختیارفقط في مرحلة 

: سلطة الأمر بتأجیل إمضاء الصفقة2

من ق. إ. م. إ للقاضي الإداري الإستعجالي سلطة 946منحت الفقرة السادسة من المادة 

أن تأمر،ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها"الأمر بتأجیل إمضاء الصفقة بنصها على أنّه : 

، ویعد "ا) یوم20لمدة لا تتجاوز عشرین ( بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات و 

.بالتزاماتهاوسیلة ضغط على الإدارة لتفي الأمر بالتأجیل بحد ذاته  هذا

جدل      ل عملیة تعاقدیة بین طرفین كانت محلالة جدًا لأنّها تشّ تعتبر هذه السلطة فعّ 

  ارـهــالإش اتمالتز ابلال ــة الإخـالــي حـوى فــدعـالـة بـالإداریة ـمحكمـار الـطـرد إخـمجـبـف ،یرــبـك

ث یخضع هذا الإجراء للسلطة بحیّ بإمكانها أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد  هاوالمنافسة فإنّ 

قدیریة الكاملة للقاضي الإداري الذي یستطیع أن یرفض هذا الوقف لعدم وجود أسباب جدیة التّ 

.لدى المدعي 

269، ص 2011، شرح المنازعات الإداریة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، فریجة حسینـ.
مجلة ، " دور الطعن الإستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود والصفقات العمومیة  "، بروك حلیمةـ

  . 307ص  ،11،2014، العدد المفكر
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09ـ 08 رقم من قانون946/06لمادةا ـ ،
44، المرجع السابق، ص بزاحي سلوىـ.
308، المرجع السابق، ص بروك حلیمةـ.
القضاء الإستعجالي في مادة الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم   سدیرة عبد الرحمانـ ،

.44، ص 2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
 دور القاضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة بن أحمد حوریةـ ،

.65، ص 2011جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الماجستیر، كلیة الحقوق،
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هدیدیة : سلطة الأمر بالغرامة التّ 3

هدیدیة، في إطار تدعیم سلطاته منحت للقاضي الإداري الإستعجالي سلطة الأمر بالغرامة التّ 

946في مادة إبرام الصفقات العمومیة، وهو ما تم الإشارة إلیه في الفقرة الخامسة من المادة 

هدیدیة تسريویمكن لها أیضًا الحكم بغرامة تّ "ي تنص على أنّه : من ق. إ. م. إ التّ 

لالتزاماتله في مواجهة المخالف وهذه السلطة منحت"الأجل المحدد انقضاءمن تاریخ 

.الإشهار والمنافسة 

الأجل المحدد من طرف انقضاءفي حالة هدیدیة لا تطبق إلاّ إنّ سلطة توقیع الغرامة التّ 

الإشهار والمنافسة، بمعنى أنّه لا یمكن للمحكمة لالتزاماتبالامتثالالمحكمة عند توجیهها الأمر 

.هدیدیة وتوقیع الغرامة التّ الالتزاماتلتلك بالامتثالالجمع بین توجیه الأمر 

إلى قانون والإحالةنظیم في ق. إ. م. إبین نقص التّ ثانیًا : الإستعجال الجبائي

الإجراءات الجبائیة.

تعدّ القرارات الإداریة المتخذة في المیدان الضریبي سواء تعلق بفرضها أو تحصیلها من أهم

الحالات المثیرة للنزاع بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب، لذا فإنّ الفصل في هذه المنازعات

 رعـشّ ـها المـقد خصـب فـرائـة الضـازعـنـیة مـرًا لخصوصـظـة، ونـدالـلعـق اـمن أهم الضمانات لتحقییعد 

بالإضافة إلى القواعد ،مثل في قانون الإجراءات الجبائیةالجزائري بنظام قانوني خاص بها والمتّ 

مرجع سابق.داریة، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ09ـ 08رقم من القانون946/05المادةـ ،
43، المرجع السابق، ص سدیرة عبد الرحمانـ.
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة     ، المنافسة في میدان الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، وانیس أحلامـ

.36، ص 2014قاصدي مرباح، ورقلة، 
والمتضمن قانون 2002، المتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر22، المؤرخ في 21 ـ01قانون رقمالـ ،

، المتضمن قانون المالیة 2008جویلیة 24، المؤرخ في 02ـ08الإجراءات الجبائیة، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم

.2008لسنة  42عدد  ج. ر،، 2008سنة لالتكمیلي 
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القضاء الإداري بالفصل اختصاصالواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ناهیك عن 

.في هذه المنازعة باعتبارها ذات طبیعة إداریة 

، أما الاختصاصى إلى هذا النّوع من رع في قانون الإجراءات المدنیة الملغلم یشر المشّ 

ي تنص والتّ 948فقد أشارت إلیه المادة 09ـ08قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

یخضع الإستعجال في المادة الجبائیة للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات "أنّه :  على

ظم الإستعجال الجبائي بالتفصیل ه في هذا التعدیل لم ینّ أنّ إلاّ ،"الجبائیة ولأحكام هذا الباب

ي یمكن أن یتمتع خلافًا لما تناوله في المواد الإستعجالیة الأخرى، ولم یبین السلطات التّ 

كل ما یتعلق بالإستعجال.وأحال إلى إمكانیة تطبیق بها القاضي الإستعجالي في هذا الإطار، 

ظیمها قانونین إجرائیین هما : قانون إنّ الفصل في القضایا الإستعجالیة الجبائیة یتقاسم تنّ 

القاضي اختصاص، وهكذا یكون من الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجبائیة 

الأمر بإرجاء )،1(الإداري الإستعجالي في المنازعات الجبائیة، سلطة الأمر برفع الید 

).3(والأمر بوقف تنفیذ الحجز  ) 2( الدفع 

: سلطة الأمر برفع الید 1

یتخذ قرار الغلق المؤقت للمحل من طرف المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى، أو مدیر

  ن طرف ـدم مـلى تقریر یقـاءًا عـنـذا بـ، وهصاصهتاخال ـجـبالولایة، كل حسب مالضرائب 

رع للمعني وموازاة لذلك أجاز المشّ ،المتابع، ولا یمكن أن یتجاوز مدة الغلق ستة أشهر بـحاسـالم

للضرائب من أجل رفع الید، بعریضة یقدمها إلى رئیس  يغلق الطعن في قرار المدیر الولائبإجراء ال

مجلة "، ـ دراسة مقارنة ـ، " الإثبات في منازعات الضرائب المباشرة في التشریعین الجزائري والمغربي عبید ریمـ

.442، ص 2014، 11، العدد المفكر
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09ـ08رقم القانونمن948المادةـ ،
حالات الإستعجال الإداري المستحدثة في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة     بوالانوار محمدـ ،

.39، ص 2013ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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.القضائیة المختصة إقلیمیًا الفاصل في الأمور المستعجلة الجهة

: سلطة الأمر بإرجاء الدفع 2

خلالیجوز للمكلف بالضریبة الذي ینازع في مقدار المبالغ المطالب بها أن یقدم اعتراض

ك في مقدار الضریبة ، وهذا في حالة الشّ التحصیل أمام المحكمة الإداریة استلامأشهر من 04

المفروض ى تسدید المبلغ علبالمحتج إلى عدم قدرته المفروضة علیه، أو وجود ضائقة مالیة تؤدي 

مـن قاضي وجود خطأ من طرف الإدارة في تقدیر الوعاء الضریـبـي، أن یطـلبعلیه، أو

.الإستعجال إرجاء الدفـع إلـى غـایة صدور قـرار إداري أو قضائي في الموضوع 

فیذ الحجز: سلطة الأمر بوقف تنّ 3

أموال المدین، وهذا لغرضرع الجزائري لإدارة الضرائب أن تباشر الحجز على أجاز المشّ 

المكلف بالضریبة أن یعترض لخزینة العامة، ومن جهة أخرى مكندیون ااستیفاء

فیذ الحجز ه أن یأمر بوقف تنّ التصرف أمام قاضي الأمور المستعجلة، وهذا الأخیر یمكنّ  على هذا

.مؤقت لا یمس بأصل الحق ولا یضر بمصالح الأطراف قرار تحفظيباعتباره

الإستعجال في المادة الجبائیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد       بن عمر یزیدـ ،

.36، ص 2013خیضر، بسكرة، 
المنازعات الضریبیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، دور القاضي الإداري في حدادي مریمـ

.47، ص 2014قاصدي مرباح، ورقلة، 
32السابق، ص ، المرجعبن عمر یزیدـ.
ة الماجستیر، فرع قانون ، المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادقصاص سلیمـ

.56، ص 2008جامعة منتوري، قسنطینة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الأعمال،
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لالأوّ لفصّ خلاصة ال

من القاضي مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارةذ فترة طویلة س القضاء الإداري الجزائري ومنّ كرّ 

الإداري، الذي فرضه على نفسه بناءًا على مبررات لیست وثیقة الصلة بموضوع الحظر 

فبالنسبة للتذرع بمبدأ الفصل بین القاضي الإداري والإدارة حجة واهیة ومبدأبحد ذاته، 

، أما بالنسبة للمبرر لاختصاصهمحله، ذلك أنّ توجیه أوامر للإدارة لا یعني مطلقًا تجاوزه في غیر

داره من أنّ دوره یتوقف ولا یجب أن یتعدى إصانطلاقاقاضي الإلغاء المستمد من طبیعة سلطات

للحكم إصدارهللأحكام مردود علیه فحتى یصبح دوره فعالاً لا یجب أن یتوقف عند مجرد 

فیذ. إلى مرحلة التنّ بل یستمر

لم یكن یوجد 09ـ 08قانون إصدارالقاضي للأمر غیر مؤسس قانونًا، فقبل افتقاركما أنّ 

في القانون الجزائري ما یمنع القاضي الإداري من إصدار أوامر للإدارة، رغم ذلك فرض على نفسه 

ما یترتب عنّه غموض على المبدأ، وهذا في حالات التّي شكلت استثناءات قاعدة الحظر، إلاّ 

إذن تدخل القاضي القضائیة، فكیف جزائري الذي أخذ بهذه القاعدة في موقف القاضي الإداري ال

وسمح لنفسه بتوجیه أوامر للإدارة رغم تذرعه والغلق الإداري  الاستیلاءعدي، الإداري في حالة التّ 

  ؟.ل هذه السلطةافي قرارات أخرى بعدم وجود أي نص یجیزه لإعم

ث حدث تطور تشریعي وقضائي حیّ ،09ـ08استمر هذا الوضع إلى غایة صدور قانون

د الإدارة، وكان من شأن فیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضّ في مجال تنّ 

فیذیة للإدارة، كما بسلطة تضمین أحكامه أوامر تنّ الموضوعقاضيلطور أن أباح صراحةً لهذا التّ 

ت یمكن للهیئات القضائیة الإداریة بناءًا على طلب المدعي المستفید توجیه أوامر مصحوبة بغراما

هذا القانون سلطات القاضي الإستعجالي  زحكامها وقراراتها، كما عزّ فیذ أهدیدیة وذلك لضمان تنّ تّ 

من المبادئ التي طالما حدّت من صلاحیاته.جال أوسع حیث جرد القاضي وأحاطه بم



لثاّنيل االفصّ 

ǳȇ˰˨سلطة القاضي الإداري

ǭǵǪǳȔҠ �̤˲ Ǫ̪ȇȓǫ�̴ ̀ɣ ̸ الیة : فعّ ߆˒�

محدودة.



54

فیذ الأحكام القضائیة النّهایة الطبیعیة للخصومة القضائیة، فلا تقتصر أهمیّة یعتبر تنّ 

فیذ ي أوجدها القانون لحمل المحكوم علیه على تنّ إنّما في الضمانات التّ الحكم في إصداره و 

بل یتّعین قابة القضاء لأعمال الإدارة ولا یتحقق مبدأ سیادة القانون بمجرد النّص على ر الحكم،

هذا ، و دارةالإ لمواجهةإصدار أوامرجعل تلك الرقابة فعّالة، ویكون ذلك بتخویل القضاء صلاحیّات

لنفسه ، التّي لم یكن یعترف بها القاضي الإداري ن الإجراءات المدنیة والإداریةقانو كرسه ما

.الملغىالإجراءات المدنیة ل قانونفي ظّ 

واقتضت،"سلطة مستقلة "ي سمحت بجعل القضاءأنّ الإرادة السیاسیة التّ إلاّ 

تخویل القضاء الإداري صلاحیات مستحدثة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

توجیه أوامر للإدارة تعتبر ناقصة، ما دامت أنّها لم تجعل تلك الصلاحیات في مجال 

یة، وبالنتیجة فیذوحین تحلیل مركز القضاء الإداري وعلاقته بالسلطة التنّ ل )،( المبحث الأوّ الة فعّ 

مركز القاضي الإداري، والذي یعتبر عونًا من أعوان الدولة في خدمة سیاسیة السلطة      

الحاكمة، یستخلص أنّ الإرادة السیاسیة منعدمة في تفعیل دور القضاء في رقابة أعمال 

ومن أجل سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة،نطاقالإدارة، مما یؤثر سلبًا على

الیة، وهذا لیس نتاج تعتبر محدودة الفعّ ي شهدها القضاء الإداريوعیة التّ ذلك یتبین أنّ القفزة النّ 

صوص القانونیة، بل أثر للتنظیم القانوني المحكم لكل ما یتعلق في تطبیق النّ انحراف

اني ).( المبحث الثّ فیذیة بالقضاء، بغرض تفادي إفلاته من قبضة السلطة التنّ 

ل المبحث الأوّ 

سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةل ظمالحدود المرتبطة بالقانون المنّ 

ه من حقوق فحسب، بل قاضي لیس صدور حكم نهائي وما یتضمنه منطوقإنّ ما یهم المتّ 

لـن أجـلحكم، ومـلي لـفعـذ الـفی ـّتنـان الـضمـى سوى بـأتـتحصله الفعلي على تلك الحقوق، وهو ما لا یت
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      الإدارة     امتناعفیذ الأحكام ضروریًا أمام مشكلة ذلك یعتبر سهر القضاء على ضمان تنّ 

ي تستعملها الإدارة الذي یعتبر من أخطر الأسالیب التّ ضّدها،فیذ الأحكام القضائیة الصادرةعن تنّ 

قتضیات القرار الإداري الملغى أو إبداء فیذ مفیذ، ویكون إما صریحًا عن طریق تنّ لمواجهة التنّ 

فیذ، أو ضمنیًا بأن دها خلال الفترة المقررة قانونًا للتنّ فیذ الحكم الصادر ضّ موقفها الرافض لتنّ الإدارة 

فیذه.فیذه، أو تصدر قرارًا مضادًا للحكم المطلوب تنّ تتجاهل الإدارة تنّ 

ي تصدر فیذ تعهداتها والأحكام التّ الإدارة عن تنّ امتناعاتجة عن نظرًا للسلبیات النّ 

فیذ دها، حاول قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تدعیم صلاحیات القاضي الإداري في مجال تنّ ضّ 

ل له صلاحیات هامة تجاه الإدارة ولاسیما سلطة توجیه أوامر للإدارة، وفي المقابل أحكامه، وخوّ 

ي تطبق بعض الوسائل التّ استبعادلاسیما أمام الیته تحد من فعّ تضمن هذا القانون أحكامًا

فیذ من جهة، ومن جهة طرف أسمى في خصومة التنّ باعتبارهاد الإدارة، على الأحكام الصادرة ضّ 

فیذ الأحكام حكم في عملیة تنّ ، وهذا الأمر یسمح لها في التّ وامتیازاتأخرى أنّها تتمتع بسلطات 

في إضعاف سلطات القاضي الإداري ویجعل هذا الأخیر یساهمو  ا،دهضّ القضائیة الصادرة

وكذا أمام قصور الوسائل القانونیة المنظمة لسلطة ل )،( المطلب الأوّ لا یتحكم في مآل أحكامه

اني ).( المطلب الثّ في توجیه أوامر للإدارة القاضي الإداري 

لالأوّ المطلب 

تحكم القاضي الإداري في مآل أحكامهعقبات

الإدارة العامة تابعة للسلطة التنفیذیة    باعتبارلا یتحكم القاضي الإداري في مآل أحكامه، 

فلها القانون الإداري ي یكّ التّ الامتیازاتفي الدولة والأداة التنفیذیة لقوانین وسیاسات الدولة، وبحكم 

والدرع الواقي أمام القضاء، هم، لها الطرف الأقوى في معاملتها معللإدارة في مواجهة الأفراد یجع

  إذا ـفـ ة،ــائیــضـام القــكــذ الأحــفین ّــات تــملیــي عـحكم فـة، وتتـإذ تحوز الإدارة على مظاهر السلطة العام
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تصدر لفائدة فیذ القرارات الصادرة عن القضاء الإداري لا یثیر مبدئیًا أیة مشكلة حین كان تنّ 

فیذها وفقًا للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات المدنیة الإدارة، حیث یمكن تنّ 

فیذ أحكام القضاء والإداریة، سواء بالطریق الودي أو بالطریق الجبري، فإنّ المشاكل تثور بشأن تنّ 

تنفیذ لوسائل ال بعضلأنّه لا تتوفر لدى القضاء،ة الإدارةي تصدر في مواجهالتّ 

د الإدارة من جهةفیذ الجبري ضّ لتنّ وسائل ااستبعادهر من خلال وهذا ما یظأحكامه

فیذ الأحكام ومن جهة أخرى خول القانون للإدارة سلطة تأجیل تنّ ل )،( الفرع الأوّ 

اني ).( الفرع الثّ القضائیة

ل الفرع الأوّ 

  د الإدارة الجبري ضّ فیذوسائل التنّ استبعاد

فیذ الجبري لأحكام القضاء هامة إلى الأمام في مجال التنّ خطى المشرع الجزائري خطوة 

القوة العمومیة والحجز استعمالها فیذیة، وذلك بتقریر عدة تدابیر منّ العادي الممهورة بالصیغة التنّ 

على كل "ي تنص على أنّه :التّ 1996من دستور 145على الأموال، وبالرجوع إلى المادة 

أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بتنفیذ أحكام 

فیذ الجبري للأحكام القضائیة لا یعتبر حقًا للسلطة العامة یستخلص أنّ التنّ ، "القضاء

قانونیًا مفروضًا علیها، ومفاد ذلك أنّه لمن صدر لصالحه التزامًافحسب، بل یمثل في نفس الوقت 

فیذ فیذ الحق في أن یطلب من الدولة أن تتدخل بالقوة الجبریة لتكفل له تنّ حكم واجب التنّ 

التزامالهیئات العامة المنوط بها امتناعالحكم الثابت فیه، ولكن في حالة واقتضاءالحكم 

، نظرًا لحظر الحجز على الأموال لقضاء، لا یمكن إجبارها على ذلكأحكام افیذ تنّ 

ولیس أمام ، ( ثانیًا )د الإدارة القوة العمومیة ضّ استعمالوحظر ( أولاً )،العمومیة 

.اتجة عن ذلكعویض الأضرار النّ الطرف المتضرر سوى رفع دعوى قضائیة من أجل تحمیلها تّ 

 مرجع سابق، 1996من دستور 145المادة ـ.
 55، 53الجزائر، مرجع سابق، ص ص ، عن انتفاء السلطة القضائیة في بوبشیر محند أمقرانـ.
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حظر الحجز على الأموال العمومیةأولاً : 

فیذ هدفه وضع مال من أموال المدین تحت ید القضاء الحجز إجراء من إجراءات التنّ یعتبر

الدائن حقه واستفاءصرف الذي یضر بمصلحة الدائنین وتمهیدًا لبیعه لمنع المدین من التّ 

فیذ الأحكام القضائیة الصادرة لا نجد صدى لهذه الضمانة في تنّ بتفحص ق. إ. م. إ،من ثمنه 

فیذ الجبریة علیها ویحظر كل ما یؤدي إلى الحجز وسائل التنّ ث یمنع ممارسة د الإدارة، بحیّ ضّ 

على أموالها ویرتب حقوقًا عینیة تبعیة علیها كالرهن الرسمي أو الحیازي، وهذه القاعدة نتیجة 

ث تعرض للحمایة الخاصة حیّ ، قادم المال العام بالتّ واكتسابصرف طبیعیة لقاعدة منع التّ 

الممنوحة لأملاك الإدارة وأموالها العامة، فأقر كل من القانون والقضاء عدم إمكانیة الحجز 

.علیها حتى توفي بالدیون الواقعة على عاتقها 

أسلوب الحجز على الأموال العامة في قوانین مختلفة استعمالمنع المشرع الجزائري 

أو  ،لا یجوز التصرف في أموال الدولة"من القانون المدني على أنّه : 689فتنص المادة 

بذات 30ـ 90، وجاء القانون الخاص بالأملاك الوطنیة"حجزها، أو تملكها بالتقادم ... 

منه على أنّه :04القاعدة ونص علیها في أكثر من مادة، إذ تنص أحكام الفقرة الأولى من المادة 

66، كما تنص المادة "الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز "

الأملاك الوطنیة العمومیة... وتستمد القواعد العامة لحمایة "من نفس القانون على أنّه :

."مما یأتي : مبادئ عدم قابلیة التصرف، وعدم قابلیة التقادم، وعدم قابلیة الحجز 

 2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 05، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة، طحسین محمدـ     ،

  .82ص 
09، المرجع السابق، ص كمون حسین ـ.
 56، الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، دار الهدى، مرجع سابق، ص براهیمي فایزةـ.
 مرجع سابق.، المتضمن القانون المدني،58ـ75من الأمر رقم 689المادة ـ
 المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج. ر، 1990دیسمبر 01، المؤرخ في 30ـ 90رقم  من القانون04/01المادة ـ ،

لسنة 44، ج. ر، عدد 2008جویلیة 20، المؤرخ في 14ـ 08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1990لسنة  52عدد 

2008.
 مرجع نفسه.ال، 66المادة ـ
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لاستعمالبالنسبة 30ـ90ل قانون في ظّ المشرع الجزائري أي نص قانوني صریح لم یضع

الذي أقر صراحةً 14ـ08بصدور قانون إلاّ ،فیذ الجبریة على أموال الإدارة الخاصةطرق التنّ 

انیة على عدم جواز الحجز على الأملاك الوطنیة الخاصة وذلك من خلال أحكام الفقرة الثّ 

التقادمالأملاك الوطنیة الخاصة غیر قابلة"ي تنص على أنّه : التّ ه منّ 04من المادة 

إدارة الأملاك وتخضع ، الاقتصادیةما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومیة للحجز ولا

لأملاك الوطنیة الخاصة والتصرف فیها لأحكام هذا القانونلوالعقاریة التابعة والحقوق المنقولة

."مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشریعیة الأخرى

تأكدت قاعدة حظر الحجز على أموال الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة 

فضلا عن الأموال "ي تنص على أنّه : والتّ 636والإداریة، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 

ي تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها، لا یجوز الحجز على الأموال الآتیة :التّ 

ذات  الأموال العامة المملوكة للدولة، أو الجماعات الإقلیمیة، أو المؤسسات العمومیةـ 1

."كلالصبغة الإداریة، ما لم ینص القانون على خلاف ذ

فیذ، نص لتفادي تضرر الأشخاص الذین صدرت لفائدتهم أحكام وقرارات قابلة للتنّ 

الإجراءات المقررة في القانون           مالیًا بإتباع التزامافیذ الأحكام المتضمنة رع على إمكانیة تنّ المشّ 

فیذ أغلبیة ي تسمح بتنّ ، وهي الطریقة التّ فیذ بعض أحكام القضاء المتضمن تنّ 02ـ 91رقم 

الخزینةتلقي أمین د الإدارة في أجل ثلاثة أشهر تسري من تاریخالقرارات القضائیة الصادرة ضّ 

ینـیسدد أم":  هـلى أنّ ــص عـنــي تت ّــال 02 ـ 91ون ـانـن قـم 08ادة ــمـص الـا لنـبقً ـك طــف، وذلـملـلـل

 المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج. ر، 2008جویلیة 20، المؤرخ في 14ـ 08القانون رقم من 04/02المادة ـ ،

.2008لسنة  44عدد 
 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09ـ 08 رقم من قانون636/01المادةـ ،
أحكام، المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض 1991جانفي 08مؤرخ في ال، 02ـ 91قانون رقم الـ

.1991لسنة  02عدد  ،القضاء، ج. ر
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الخزینة للطالب أو الطالبین مبلغ الحكم القضائي النهائي وذلك على أساس هذا الملف وفي أجل  

."لا تتجاوز ثلاثة أشهر 

فیذ الأحكام القضائیة أو التراخي عن تنّ الامتناعوفي حالة تعسف أمین خزینة الولایة في 

فیذ الجبري لا یجوز للمتضرر أن یستعمل إجراءات التنّ د الإدارة في جانبها المالي الصادرة ضّ 

عویض المالي المقضي به، نظرًا لكون الأموال العمومیة غیر قابلة ده بغرض الحصول على التّ ضّ 

بالتعارض للحجز، بل یمكنه أن یرجع ثانیةً إلى القضاء للمطالبة بإلغاء كل قرار تصدره الإدارة 

أو التراخي الامتناعمع حجیة الشيء المقضي به وتعویضه عن الأضرار الحاصلة له إثر 

مني الذي یستغرقه الفصل في الطلبین المذكورین كلة تتمثل في المدى الزّ فیذ، ولكن المشفي التنّ 

فیذ، إذ لا سبیل أمام المواطن مجددًا عن التنّ امتناعهاوالأثر المترتب في حالة تحایل الإدارة أو 

.عویض جوء مجددًا للمطالبة بالتّ المتضرر سوى اللّ 

  د الإدارة القوة العمومیة ضّ استعمالثانیًا : حظر 

فیذ القرارات القضائیة القوة العمومیة لتنّ استعمالفیذ لا یؤدي إلى الإدارة عن التنّ امتناعإنّ 

    القوة  استعمالفیذیة على مواجهتها، لأنّ هذا ینطوي على إجبار السلطة التنّ ي تصدر فيالتّ 

في ید الإدارة، بل یعتبر مقررًا د أجهزتها الخاصة، وهذا لا یرجع فقط إلى كون القوة العمومیةضّ 

.ي تمهر بها أحكام القضاء الإداري فیذیة التّ قانونًا بموجب الصیغة التنّ 

یذـفـتنـوز الـجـی لا " :  ه ــلى أنّ ـة عــة والإداریـدنیـراءات المـمن قانون الإج  601 ادة ـص المـنـت

 مرجع سابق.المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء،02ـ  91من قانون رقم 08المادة ـ ،
31، المرجع السابق، ص كمون حسینـ.
 345، 344سابق، ص ص مرجع ، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر،بوبشیر محند أمقرانـ.
 57، 56، " حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري "، مرجع سابق، ص ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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غیر الأحوال المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفیذي، ممهور  في 

."بالصیغة التنفیذیة ...

انیة أحكام الفقرة الثّ ،فیذیة الخاصة بالحكم القضائي الإداريالصیغة التنّ نصت على 

الجمهوریة "الي : تكون كالتّ  يمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتّ 601من المادة 

أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي        تدعو وتأمر الوزیر ،الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریة 

المطلوبالمحضرین البلدي، وكل مسؤول إداري آخر، كل فیما یخصه، وتدعو وتأمر كل 

والخواص، أن یقوموا بتنفیذإلیهم ذلك، فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم 

."هذا الحكم، القرار ...

نصت علیها أحكام الفقرة الأولى       ي تصدر في المواد المدنیة،فیذیة التّ في حین الصیغة التنّ 

وبناء"الي : ي تكون كالتّ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتّ 601من المادة 

الشعبیة، تدعو وتأمر جمیع المحضرینالدیمقراطیةالجزائریة ما تقدم، فإنّ الجمهوریة على

، وعلى نواب العامینذلك، تنفیذ هذا الحكم، القراركل الأعوان الذین طلب إلیهم وكذا

ووكلاء الجمهوریة لدى المحاكم مد ید المساعدة اللازمة لتنفیذه، وعلى جمیع قادة 

، إذا طلب الاقتضاءوضباط القوة العمومیة تقدیم المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند 

إلیهم ذلك بصفة قانونیة.

."وبناء علیه وقع هذا الحكم 

الإداریة فیذیة في القضایا ومن خلال تفحصنا للمادتین المذكورتین أعلاه، نجد أنّ الصیغة التنّ 

، إذ نجد أنّ الأولى لا تأمر ضباط القوة العمومیة لتقدیم ید المساعدة تختلف عن القضایا المدنیة

لزم ضباط القوة ـي تة التّ ـایا المدنیـد الإدارة، عكس القضفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضّ من أجل تنّ 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09ـ 08 رقم من قانون601المادة ـ ،
 مرجع نفسه.ال ،601/02المادة ـ
 مرجع نفسه.ال ،601/01المادة ـ
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.العمومیة بتقدیم ید المساعدة

اني الفرع الثّ 

قاضي الإداريالأمر للالقرار القضائي كقید على سلطةفیذ وقف تنّ 

فیذ القرارات القضائیة من خلال وقف تنّ 09ـ 08نظم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم "ي تنص على أنّه : التّ 913المادة 

أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة     الصادر عن المحكمة الإداریة، إذا كان تنفیذه من شأنه 

في الاستئناف من شأنها تبریر إلغاءثارةملا یمكن تداركها، وعندما تبدو الأوجه ال ؤكدةم

حكم استئنافعندما یتم "ي تنص على أنّه : التّ 914وكذلك في المادة ، "القرار المستأنف

صادر عن المحكمة الإداریة قضى بإلغاء قرار إداري لتجاوز السلطة، یجوز لمجلس الدولة، بناء 

من التحقیق تبدوالاستئنافعلى طلب المستأنف، أن یأمر بوقف تنفیذ هذا الحكم متى كانت أوجه 

رفض الطلبات ومن شأنها أن تؤدي فضلاً عن إلغاء الحكم المطعون فیه أو تعدیله، إلى جدیة 

الرامیة إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة الذي قضى به الحكم.

من هذا912علاه وفي المادة في جمیع الحالات المنصوص علیها في الفقرة أ

من یهمه تنفیذ، بناء على طلب القانون، یجوز لمجلس الدولة، في أي وقت أن یرفع حالة وقف ال

فیذ الأحكام المادتین نستنتج أنّه یمكن للإدارة أن تطلب تأجیل تنّ هاتین ومن خلال "الأمر 

ن المحكمة الإداریة أمام مجلس فیذ الحكم القضائي الصادر عالقضائیة وذلك بتقدیم طلب وقف تنّ 

التي جاءت مطلقة وصارمة  1996من دستور 145الدولة، وهذا ما یتعارض مع نص المادة 

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت ":استثناءفي صیاغتها، لا تحتمل أي 

."وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بتنفیذ أحكام القضاء

 المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09 ـ 08رقم قانونالمن 913المادة ـ ،
 رجع نفسه.الم،914لمادة اـ
 مرجع سابق، 1996من دستور 145المادة ـ.
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المطلب الثاّني

ظمة لسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر قصور الوسائل القانونیة المنّ 

  للإدارة

للقاضي الإداري بسلطة توجیه أوامر للإدارة هي وسیلة أساسیة في تقویةالاعترافإنّ 

الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة، ذلك أنّ وجه ضعف هذه الرقابة یظهر دائمًا في عدم 

احترام الأشخاص العامة للسلطة القضائیة، وأنّ كثیر من عیوب الرقابة القضائیة ونقائصها 

جهةفیذ القرارات القضائیة الصادرة من القاضي الإداري في مواتظهر دائمًا على مستوى تنّ 

ي یرتبها الحكم في مواجهتها تمس الإدارة، فبتنصل هذه الأخیرة من الالتزامات التّ 

ي تحملها هذه الأخیرة للمتقاضيبالغایة من وجود الرقابة القضائیة، وتهدم كل الضمانات التّ 

هذا لطة، إلاّ أنّ غیر أنّ هذه السلطة ترتبط بمدى دقّة الإطار القانوني الذي وضعت فیه هذه الس

في مجال توجیه أوامر من القاضي الذي أحدثه قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلكمي التطور ا

یة الوسائلحدودمل، نظرًا برمتهالم یمس بجوهر المشكلةالإداري للإدارة یعتبر نسبي، كون أنَه

یة حدودمإضافة إلى ل )،الأوّ  فرع( ال للإدارة في توجیه أوامرالموضوعقاضي ة سلطب ةقعلالمت

اني  ).الثّ  فرع(  القاضي الإستعجالي في توجیه أوامر للإدارة ال ةسلطبالمتعلقةالوسائل

لالفرع الأوّ 

في توجیه أوامر للإدارةة قاضي الموضوعسلطالمتعلقة بیة الوسائلحدودم

الإجراءات المدنیة المتضمن قانون09ـ08بصدور قانونأنّ المشرع الجزائري، نجد

ث منح للقاضي قرارات القضاء الإداري، حیّ ام و فیذ أحكالإداریة جاء بمواد جد مهمة في مجال تنّ و 

ي لم والتّ د الإدارة فیذ أحكامه ضّ ضمان تنّ الإداري سلطة إصدار الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم ل

لغى، مع نصه على إمكانیة اقتران هذه الأحكام والقرارات نجد أثرها في قانون الإجراءات المدنیة الم
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متى رأى القاضي الإداري أنّ تنفیذ ،فیذالقضائیة الإداریة بغرامات تّهدیدیة لإجبار الإدارة على التنّ 

فیذ الأحكام لقد كان لذلك أثر كبیر على صعید تنّ وقیعها، و حكمه أو قراره یستدعي ت

شأنه توفیر حمایة أكبر للأفراد.القضائیة، وهذا من 

رع الجزائري، رغم نصه على وسائل قضائیة جلیًا مما لا یدع مجالاً للشك أنّ المشّ یتضح لنا

    د الإدارة فیذ الأحكام الصادرة ضّ جوء إلى القضاء، وتضمن تنّ تكفل حق المتقاضي في اللّ 

ي تعتریها التّ نات نظرا للنقائصأنّه یبقى هناك قصور في تفعیل هذه الضماالعامة، إلاّ 

نسبیة ضمانة و )   أولاً (بمنطوق الحكم بطلبي سنبینها من خلال تعلیق توجیه الأوامر والتّ 

ثانیًا  ).(الغرامة التّهدیدیة 

تعلیق توجیه الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم بطلبأولاً : 

أوكلت للقاضي الإداري صلاحیات جدیدة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

أنّ هذه السلطة مقیدة ي أبرزها سلطة توجیه الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم، إلاّ التّ و  ،09ـ08

ون معلقة على طلب ما تكإنّ وامر للإدارة، و إذ أنّ القاضي الإداري لا یتدخل من تلقاء نفسه لتوجیه أ

فحتى یقبل طلب توجیه أوامر للإدارة، لابد أن یكون هناك طلب من صاحب ، المتقاضيمن

إن جاء  هفضر  إلاّ ة للقاضي الإداري بهذا المعنى، و محددن، یقدم فیه طلبات صریحة واضحة و الشأ

لهذا الإجراء یعني ، ذلك أنّ الطابع القضائيمحدد بإجراء مرالأعامًا، دون أن یتضمن الطلب 

الإجراء الملائم اتخاذو الطاعن بتقدیم طلب عام تاركًا للقاضي حریة تقدیر ذلك أاكتفاءعدم 

ث تكون به، حیّ فیذ الذي یطالبمحتوى إجراء التنّ ذا على المعني التحقق من مضمون و ، لفیذللتنّ 

.سلطة القاضي في حدود الطلبات المعروضة علیه من طرفهم 

 العدد، مجلة البدر، ایة الحقوق والحریات الأساسیة "القاضي الإداري كضمانة لحم، " رقابة مؤدن مامونـ           

.61، ص 2014، 03
العدد  ، 20المجلد ،القانونیةو  الاقتصادیةجامعة دمشق للعلوم مجلة، ، " القاضي الإداري والأمر القضائي "مهند نوحـ

.255، ص 2004، 02
لبنانتقلالالاس، منشورات مكتبة الغرامة الإكراهیة والأوامر في التنازع الإداري، دراسة مقارنة، عباس نصر االلهـ ،= ،
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من قانون  980و 979، 978رط التقدم بطلب لتوجیه الأوامر للإدارة من المواد یستشف شّ 

عندما یتطلب الأمر ":على أنّه978المادة بحیث تنص09ـ08الإداریة الإجراءات المدنیة و 

، كما "إلزام ... تأمـر الجـهـة القـضائیة الإداریة المـطـلوب منها ذلك ... ،أو الحكم أو القرار

إلزام ... بسبب ،عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار":أنّه على 979تنص المادة 

ي تنص التّ 980هذا ما أكدته المادة ، و "في الخصومة السـابقة ... طـلبهاعـدم 

978أمر بالتنفیذ وفقا للمادتیناتخاذیجوز للجهـة القضائیة الإداریـة، المطلوب مـنها ":أنّه علـى 

."أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها  979و

عن طریق توجیه رع الجزائري لیس له نیة لتبسیط الرقابة القضائیةهو أنّ المشّ بالذكروالجدیر

هذا ما یجعلنا نتساءل هذه الأخیرة بضرورة تقدیم طلب، و ذلك بتقیید أوامر للإدارة، و 

ي من شأنه تفعیل سیادة الذ ؟الصدد، لماذا لم یجعل المشرع الجزائري سلطة الأمر تلقائیة  في هذا

حسب رأیناما یدل شيء إنّ هیبة القاضي الإداري، وهذا إن دل على مكانة و تعزیزالقانون و 

فیذیة على القاضي الإداري.إلى هیمنة السلطة التنّ 

فیذ الأحكام القضائیةهدیدیة كضمانة نسبیة لتنّ الغرامة التّ ثانیًا :

أداة ضغط على الإدارة قصد إكراهها باعتبارهاالة هدیدیة وسیلة قانونیة فعّ تعتبر الغرامة التّ 

         الي بالتّ و  ،القضائي الإداري تحدیدًاالیة ملموسة على الحكملها فعّ أنّ فیذ، كماعلى التنّ 

ي لا یمكن الیة التّ أنّ هذه الفعّ تعزیزها لدولة القانون، إلاّ على مصداقیة وهیبة القضاء الإداري و 

إطلاق  ي یمكن حصرها فيالتّ د الإدارة، و ذ الأحكام الصادرة ضّ فیإنكارها غیر كافیة لحل مشكلة تنّ 

هدیدیة بسبب الضرورة إلغاء الغرامة التّ )، 1(هدیدیة سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التّ 

   لةـیـة وسـدیـهدیـالتّ  ةـرامـغـال )، 3( ة ـدیـهدیعدم مراعاة عنصر الضرر عند تصفیة الغرامة التّ )،2(

.141، ص 2001=
مرجع سابقلمدنیة والإداریة، ، المتضمن قانون الإجراءات ا09ـ08من القانون رقم 978لمادة ـ ا.
 المرجع نفسه،979المادة ـ.
 المرجع نفسه،980المادة ـ.
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).5(هدیدیة بطلب وأخیرًا تقیید الغرامة التّ )،4(غیر مباشرة احتیاطیة

هدیدیة: إطلاق سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التّ 1

الإداریة سلطة خلال قانون الإجراءات المدنیة و رع الجزائري للقاضي الإداري منمنح المشّ 

هذا ما نستشفه من خلال محتوى كل من المادتین هدیدیة، و اسعة بخصوص الغرامة التّ تقدیریة و 

لعبارات توحي بعدم تقیید سلطة القاضي الإداري باستعمالهاذلك من هذا القانون، و  981و 980

من قانون الإجراءات 980ث تنص المادة روطها، حیّ بأن یحكم بتوقیعها متى توفرت شّ 

هذا ما أكدته المادة، و "یجوز للجهـة القضائیة الإداریـة ... ":أنّهالإداریة علىو المدنیة 

ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ والأمر":أنّهي تنص علىالتّ من نفس القانون و 981

."هدیدیة بغرامة تّ 

أنّ إعطاء السلطة التقدیریة للقاضي الإداري ، ولعل أهم ملاحظة یمكن إبدائها في هذا الصدد

هذه السلطة استعمالرع الجزائري للحد من هدیدیة یعتبر حیلة من طرف المشّ في الأمر بالغرامة التّ 

ي تمتلكها الإدارة العامة، لذلك التّ الامتیازاتمن خلال إمكانیة الأمر بها أم لا، خاصةً أمام 

هدیدیة الطابع رع الجزائري أن یضفي على المواد المتضمنة الأمر بالغرامة التّ كان على المشّ 

  روط.متى توفرت الشّ أن یأمر بها القاضي الإداري و الإجباري 

هدیدیة بسبب الضرورة : إلغاء الغرامة التّ 2

الإداریة سلطة تقدیریة أوسع للقاضي من قانون الإجراءات المدنیة و 984منحت المادة 

هدیدیة في حالة الضرورة، وذلك بنصها علىالإداري، وذلك من خلال إمكانیة إلغائه للغرامة التّ 

لعل ، و "یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها، عند الضرورة":أنّه

 مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، ال09ـ 08من القانون رقم 980المادة ـ.
المرجع نفسه، 981المادةـ.
المرجع نفسه،984المادة ـ.
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ه حین یترتب موقفه على أنّ استقرذلك من القضاء الفرنسي، الذي استمدالمشرع الجزائري 

تداركه، كحدوث فتنة أو تعطیل مرفق عام خطیر بالصالح العام یتعذر فیذ الحكم إخلال على تنّ 

الحكم فیذتنّ استحالةظام العام، فیرجح الصالح العام على الصالح الخاص، مما یرتب تهدید للنّ  أو

 د الإدارةیؤكد شرعیة رفض القاضي طلب المدعي المتعلق بتوقیع الغرامة ضّ من طرف الإدارة، و 

.فیذ لحملها على التنّ 

984رع الجزائري من خلال محتوى المادة ، أنّ المشّ في هذا المقامإضافتهیمكن ما

الذي یخدم مصالح الإدارة على حساب "عند الضرورة "هو مصطلح فضفاض ألا و استعمل

الأفراد، في حین كان من الأجدر علیه أن یحدد حالات الضرورة على سبیل الحصر.

هدیدیة: عدم مراعاة عنصر العنت عند تصفیة الغرامة التّ 3

مدى عنصر العنت و  يهدیدیة لم یراعتّ رع الجزائري من خلال تنظیمه للغرامة الإنّ المشّ 

عویض باعتباره الهدف الي في تقدیر هذا التّ بالتّ القیام بعملیة تصفیة الغرامة، و مقاومة المدین لدى

عنصر ـهدیدیة، فإنّ عدم الإشارة بالمقابل إلى مثل هذا العنصر المرجو من وراء نظام الغرامة التّ 

صلاحیتها كأداة ضغط على المدین، إذ یعلم هدیدیة میزتها و التّ ، من شأنه أن یفقد الغرامة ـالعنت 

هذا ما یظهر من خلال المادة و ، عویض یزید عن الضررالمدین مسبقًا أنه لن یحكم علیه بالتّ 

تكون الغرامة التهدیدیة ":أنّهي تنص علىالإداریة التّ الإجراءات المدنیة و من قانون 982

ي تنصمن نفس القانون التّ 985كذلك من خلال المادة و ، "مستقلة عن تعویض الضرر 

یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة ":أنّه على

."إلى المدعي، إذا تجاوزت قیمة الضرر، وتأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة 

درـن الأجـان مــكالي  ـّالتــرر، وبـة الضـمـرًا قیـهدیدیة یتجاوز كثیفالواقع یفید أنّ مقدار الغرامة التّ 

89، المرجع السابق، صكمون حسینـ.
 260، المرجع السابق، ص غزلان سلیمةـ.
 مرجع سابقالإجراءات المدنیة والإداریة، ، المتضمن قانون 09ـ 08من القانون رقم 982المادةـ.
المرجع نفسه، 985المادةـ.
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الضرر.هدیدیة مقدار على المشرع الجزائري أن ینص على إمكانیة تجاوز الغرامة التّ 

غیر مباشرة احتیاطیةهدیدیة وسیلة : الغرامة التّ 4

09ـ 08من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 987بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 

التدابیر باتخاذلا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر ":أنّهي تنص علىالتّ و 

، إلا بعد رفض الاقتضاءالضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه، عند 

)، یبدأ من تاریخ التبلیغ03أجل ثلاثة أشهر( وانقضاءالتنفیذ من طرف المحكوم علیه، 

م الإداریة الحائزةتعتبر الغرامة التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة لتنفیذ الأحكا،"الرسمي للحكم

.لقوة الشيء المقضي به 

هدیدیة الغرامة التّ اعتبرأنّ المشرع الجزائري من خلال المادة السالفة الذكر، یلاحظ هنا

لعبارةاستعمالهعند احتیاطیة، وجعلها مجرد وسیلة بالتزاماتهامجرد أداة لتذكیر الإدارة 

فیذ هدیدیة كوسیلة لتنّ فهذا یقلل من الهدف المرجو من تكریس الغرامة التّ ،"الاقتضاءعند "

عن عبارة الاستغناءرع الجزائري على المشّ فكان من الأجدرد الإدارة، الأحكام القضائیة ضّ 

فیذ هدیدیة في حالة تعنت الإدارة عن التنّ یكتفي بنصه على تطبیق الغرامة التّ و  "الاقتضاءعند "

الآجال.انقضاءبعد 

هدیدیة بطلب: تقیید الغرامة التّ 5

القاضي هدیدیة وسیلة قانونیة لا یحكم بها الغرامة التّ اعتباررع الجزائري إلى ذهب المشّ 

إنما بناءًا على طلب من صاحب الشأن، وهذا ما نستنتجه من خلال الإداري من تلقاء نفسه، و 

لا یجوز تقدیم":أنّهي تنص علىالتّ الإجراءات المدنیة والإداریة و من قانون 987المادة 

كمها النهائي وطلبـنفیذ حـتـة لـروریـضـر الـیـدابـالتباتخاذطلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر 

مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، ال09ـ 08من القانون رقم 987/01المادةـ.
العلوم المجلة النقدیة للقانون و ، " سلطات القاضي الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة "، مزیاني فریدةـ

.132، ص 2010، 02، العدد السیاسیة
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لا یحكم بما لم یطلب":القاضي ، عملاً بالمبدأ القائل أنّ "الغرامة التهدیدیة لتنفیذه ...

فهذا یعتبر تقیید لسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة مقترنة بغرامات ،"منه 

الذي یفسر لصالح الإدارة.و هدیدیة تّ 

فیذ الأحكام هدیدیة لتنّ تعتبر سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة مقترنة بغرامات تّ 

وخاصةً ،لمواجهة الإدارة ناجعةء المقضي به، وسیلة غیر ملائمة و الحائزة لقوة الشيالإداریة 

للأمر المتضمن امتثالهاد الإدارة في حالة عدم فیذ الجبري ضّ وسائل أخرى لتنّ انعدامأمام 

غیر قابلة باعتبارهاهدیدیة، إذ لا یجوز الحجز على الأموال العمومیة للإدارة الغرامة التّ 

القوة العمومیة في مواجهتها.استعمالللحجز، كما لا یجوز 

انيالفرع الثّ 

قاضي الإستعجالي في توجیه أوامر للإدارةال سلطةبالمتعلقةیة الوسائلحدودم

قضاء الإداري الإستعجالي بشكل واضح بعد التوسیع من سلطاته ال تزایدت أهمیة

الیة الإداریة، الذي أبرز فعّ بموجب قانون الإجراءات المدنیة و في توجیه أوامر للإدارة الممنوحة له 

لك لمواجهة توسع ذروط اللاّزمة لإعمالها و افرت الشّ ي حضي بها الأفراد إن تو هذه الحمایة التّ 

كریس إصلاح بترع الجزائريالمشّ همیة الموضوع قامتبعًا لأسلطات الإدارة ومجالات عملها، و 

ي أحاطت به، في مجال ترمیم قانوني واسع لا یستهان به في هذا المجال، لولا بعض النقائص التّ و 

( ثانیًا ).الدعوى قبل التعاقدیةوفي مجال( أولاً )،فیذ وقف التنّ 

كإجراء نسبي لمواجهة القرارات الإداریة  ذفیأولاً : وقف التنّ 

أوامرعلى وجود09ـ 08انون الإجراءات المدنیة والإداریة ـخلال قرع الجزائري من د المشّ ـأك    

مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، ال09ـ 08من القانون رقم 987المادةـ.
55ص ، 2008الجزائري، دار هومه، الجزائر،هدیدیة في القانون، الغرامة التّ مرداسي عز الدینـ.
 فیذ الأحكام الإداریة الصادرة الحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنّ هدیدیة و ، " الغرامة التّ قصري محمدـ

.25، ص 2000، 34عدد ال، التنمیةمجلة المغربیة للإدارة المحلیة و الدها "، ضّ 
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إجراءات معینة روط و وفق شّ استثنائیةمن طبیعة ي تعتبرفیذ القرارات الإداریة، التّ بوقف تنّ 

فیذ القرارات الإداریة في حالات وحرص على تكریس الطبیعة الإستعجالیة لقضاء وقف تنّ 

یعتبر كمساهم فعلي في تقویة مبدأ المشروعیة بالإضافة إلى كونه كضمانة دستوریة بذلك معینة، و 

لكفالة حقوق الدفاع للأفراد.

بالرغم من تفصیله للعدید من الأحكام المتعلقة  هأنّ للقانون الجدیدیجد المتفحص

بالقدر الذي نتطلع إلیه، فما تزال ه لیس أنّه لا یزال كثیر الثغرات، إذ أنّ فیذ، إلاّ بموضوع وقف التنّ 

الیة سلطة القاضي فیذ حمایة قاصرة مما یجعلنا نشك في مدى فعّ الحمایة الوقتیة لطلب وقف التنّ 

   ظر فیذ قراراتها الإداریة، وذلك بالنّ الإداري الإستعجالي في توجیه أوامر للإدارة بغرض وقف تنّ 

وضعف ضمانات المتقاضي )،1(فیذ التنّ  ظم لوقفإلى عدم تناسق الإطار القانوني المنّ 

فیذ إضافةً إلى تعارض الضمانات الإجرائیة لوقف التنّ )،2(فیذ على الأمر بوقف التنّ للحصول

).3(مع الطابع الإستعجالي 

فیذ ظم لوقف التنّ : عدم تناسق الإطار القانوني المنّ 1

یثیر قضایا نظام إجرائي غامض وغیر واضح، و فیذ القرارات الإداریةیعد نظام وقف تنّ 

، فبالرجوع  للإدارة الإداري في توجیه أوامرة لها تأثیرات أكیدة على سلطة القاضي موضوعیّ 

رع خیر المتقاضي بین أن یرفع فیذ یبدو للوهلة الأولى أنّ المشّ ظمة للأمر بوقف التنّ إلى المواد المنّ 

من قانون الإجراءات المدنیة 837إلى  833فیذ بناءًا على المواد من طلب وقف التنّ 

من نفس القانون أمام919أو بناءًا على المادة، أمام قاضي الموضوع09ـ08الإداریةو 

قاضي الإستعجال.  

    رـثیـؤدي إلى كـیـه سـن ّـة مـلـائـراء لا طـه ثـأنّ " قةـیـفـیرة شـن كسـتاذة بـالأس"ذا الصدد ـرى في هـت

مجلة البحوث تطبیقات القضاء في الجزائر "، ت الإداریة بین إشكالیات الفقه و فیذ القرارا، " قضاء وقف تنّ جروني فائزةـ

.153، ص 2009، 07عدد ال، الدراساتو 
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، ولعـل أهـمها الخلـط الواقـع فـي تحدیـد ة كما كـان فـي السابق فـي الحیاة العملیّ من المشاكل

على خلاف ،فیذ القرارات الإداریة في حالة قیام منازعة ما الجهات القضائیة المختصة بوقف تنّ 

فیذ القرارات الإداریة لصالح قضاء الوقف وقف تنّ رع الفرنسي الذي تخلى عن مصطلحالمشّ 

.الإستعجالي، ووحد أحكامه أمام جمیع هیئات القضاء الإداریة 

رع الجزائري في الخلط أنّ السبب الذي أوقع المشّ ،لعل أهم ملاحظة یمكن إبدائها هنا

فیذ هي نفسها ظر في دعوى وقف التنّ تنّ ي شكیلة التّ فیذ، یكمن في التّ ظیمه لإجراء وقف التنّ عند تنّ 

رع رع الجزائري أن یحذو خطوات المشّ على المشّ ظر في دعوى الموضوع، لذلك كاني تنّ التّ 

فیذ لقضاء الإستعجال الإداري.الأمر بوقف التنّ اختصاصالفرنسي، الذي منح 

فیذقاضي للحصول على الأمر بوقف التنّ : ضعف ضمانات المتّ 2

ظام فیذ القرار الإداري من جانب القضاء إلى سد العجز الأساسي في النّ یؤدي الحكم بوقف تنّ 

فیذ إعادة الحال إلى ما كانت علیه لتنّ استحالةو قانوني الإداري، ألا وهو صعوبة ال

امتیازاتقاضي في مواجهة بالمقابل یشكل ضمانة أساسیة بالنسبة للمتّ ، و حكم الإلغاء 

لحصول رع أضعفت من ضمانات المتقاضي في اي وضعها المشّ الإجراءات التّ الإدارة، لكن

ضعف و ( أ )،فیذ ي تتمثل في الطابع الجوازي لمنح إجراء وقف التنّ التّ فیذ، و على الأمر بوقف التنّ 

ومجال محدود لسلطات القاضي الإستعجالي ( ب )،حجیته لانعدامفیذ سلطة الأمر بوقف التنّ 

  ( ج ).في حمایة الحریات الأساسیة 

مجلة الآداب الإداریة دراسة مقارنة "، یة في قانون الإجراءات المدنیة و فیذ القرارات الإدار ، " وقف تنّ بن كسیرة شفیقةـ

.12، ص 2014، 18، العدد الاجتماعیةالعلوم و 
تطبیقات القضاء في الجزائر "، مرجعت الإداریة بین إشكالیات الفقه و ، " قضاء وقف تنفیذ القراراجروني فائزةـ

.153سابق، ص 
12، المرجع السابق، صبن كسیرة شفیقةـ.
ة السادسة فیذ القرار الإداري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعتنّ ، وقف آخرونبوكروي صالح و ـ

.02، ص 2008عشر، الجزائر، 
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فیذ أ : الطابع الجوازي لمنح إجراء وقف التنّ 

استعمالفیذ ظمة لسلطة القاضي الإداري بالأمر بوقف التنّ نستنتج من خلال المواد المنّ 

  ذلك و  الواسع للقاضي بمنح الإجراء،قدیري التّ الاختصاصرع الجزائري لعبارات تدل على المشّ 

غیر أنّه یمكن للمحكمة الإداریة":أنّ بنصها علىق. إ. م. إ  من833/02المادةمن خلال

من نفس912كذلك من خلال المادة ، و "تنفیذ القرار الإداري بوقف، ... أمرأن ت

یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف التنفیذ بطلب ...":أنّه على ي تنصالقانون والتّ 

یجوز لقاضي ..."ما یفید : 919ونصه في الفقرة الأولى من  المادة ،"...من المستأنف

من نفس القانون 921وهذا ما أكدته المادة ،"...الاستعجال، أنّ یأمر بوقف تنفیذ هذا القرار

." ... رـجال، أن یأمـتعـقاضي الإسل یجوزالإستعجال القصوىفي حلة "ي تنص : التّ 

فیذ القرار الإداري أمر متروك لتقدیر القاضي الإداري إلى طلب وقف تنّ الاستجابةوعلیه فإن 

ذلك حسب الصیاغة الجوازیة المستعملة في المواد روطه و ي تجتمع فیها شّ الحالة التّ حتى في

رع أن یقید سلطة القاضي الإداري بالأمر على المشّ وهنا كان، الاختصاصي تمنحه هذا التّ 

قدیریة بالقبول أو الرفض.روط دون أن تكون له السلطة التّ فیذ كلما توفرت الشّ بوقف التنّ 

فیذ لانعدام حجیتهب : ضعف سلطة الأمر بوقف التنّ 

تضاف إلى باقي الضمانات الأخرى فیذ ضمانة مفقودة یشكل ضعف حجیة الأمر بوقف التنّ 

لـعمـا تـهـلـعـیجاب الإدارة و ـحسـا لـمً ـتـل حـجـسـذي یـالر ـذ، الأمـیـفـف التنّ ـي تحیط بإجراء وقالعدیدة التّ و 

مرجع سابقالإداریة، ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 09ـ08من القانون رقم 833/02المادةـ.
المرجع نفسه،912المادةـ.
المرجع نفسه، 919/01المادةـ.
المرجع نفسه.921لمادةا ـ ،
كلیة الحقوق، جامعة ، دكتوراه، فرع قانون العامرسالة، جراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، إبشیر محمدـ

.103، ص 2009یوسف بن خدة، الجزائر، 
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.فیذ قراراتها دون أن تأبه به، بل ویجعل من متابعتها قضائیًا من دون جدوى على تنّ 

الفقرة الأولى : حصر الاستئناف في ید الإدارة 

یجوز استئناف أمر وقف التنفیذ أمام ":من ق. إ. م. إ على أنّه 837/03المادة تنص

لهذه المادة نجد وبملاحظتنا ") یومًا من تاریخ التبلیغ15مجلس الدولة خلال خمسة عشر (

یجوز "هذا یظهر من خلال استعماله لعبارة حق الاستئناف محصورًا للإدارة و رع جعلأنّ المشّ 

وهذا ما یدل على انعدام حق المتقاضي في استئناف طلب وقف ،"فیذ استئناف أمر وقف التنّ 

."فیذ یجوز استئناف طلب أو أمر وقف التنّ "رع أن یستعمل عبارةعلى المشّ لذلك كانفیذ التنّ 

فیذ: إمكانیة طلب رفع أمر وقف التنّ الفقرة الثانیة 

. إ من ق. إ. م911طبقًا لنص المادة فیذ یجوز لمجلس الدولة أن یأمر برفع أمر وقف التنّ 

الدولة، إذا أخطر بعریضة رفع وقف التنفیذ المأمور به یجوز لمجلس":على أنّهالتّي تنص

914الفقرة الثانیة من المادة أحكامو ، "...یقرر رفعه حالاً من طرف المحكمة الإداریة، أن

یجوز لمجلس الدولة، في أي وقت أن یرفع حالة ...":على أنّهي تنصمن نفس القانون التّ 

إلى جانب العدید من الامتیازات الأخرى  الإدارة لتفوقآخرامتیازیشكلف، "...وقف التنفیذ

.على ذلك  الاعتراضفیذ قراراتها و إجراء وقف تنّ د من ي تملكها في الموضوع للحالتّ 

 ـ  BENEDICTE Delaunay" liberté d’accès aux documents administratifs et a la réutilisation des informations

publiques ", A. J. D. A  N°25, 2006 p 1380.

مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، ال09ـ 08 رقم من القانون837/03المادةـ.
المرجع نفسه، 911المادةـ.
نفسهالمرجع، 914/02المادةـ.

 ـ BENEDICTE Delaunay opcit p 1382.
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مجال محدود لسلطات القاضي الإداري الإستعجالي في حمایة الحریات :ج 

الأساسیة

ي تنص. إ التّ . إ. ممن ق920رع الجزائري من خلال الفقرة الأولى من المادة منح المشّ 

919عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة ،یمكن لقاضي الاستعجال"على أنّه :

بكل التدابیر الضروریة للمحافظةأعلاه، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن یأمر

إصدار أوامر للقاضي الإداري الإستعجالي إمكانیة ، "...على الحریات الأساسیة المنتهكة

على الحریات الأساسیة، ولا یكفي اعتداءالقرارات الإداریة إذا كان هناك فیذبغرض وقف تنّ 

ي تخضعمن أحد الأشخاص المعنویة العامة أو أحد أشخاص القانون الخاص التّ أن یصدر

ذي أحدثته إنّما لا بد أن یكون التصرف الالجهات القضائیة الإداریة، و صاصلاختفي مقاضاتها 

على القرارات الإداریة دون الأعمال المادیة اقتصرتلكن هذه المادة ، لطاتها ممارسة سأثناء

.مما یدفع إضفاء صفة القصور علیه 

أنّ الإدارة في كثیر من الأحیان وهي تقوم بأعمال مادیة وفي هذا الصدد ما یمكن قوله

القاضي  ةالیة سلطوهذا ما یحد من فعّ ،على الحریات الأساسیة للأفراد اءاعتدقد یصدر عنّها 

.الذي لا یتعدى الأعمال القانونیةفیذ الإداري في توجیه أوامر للإدارة بغرض وقف التنّ 

فیذ مع الطابع الإستعجاليتعارض الضمانات الإجرائیة لوقف التنّ :3

تشكل الدعوى قبل الإستعجالیة وسیلة وقائیة لمصلحة الفرد في دفع أي مساس للإدارة 

مؤقتة كلما یتطلب الأمر بقراراتها المختلفة، فالقضاء الإستعجالي بصفة عامة یتدخل للأمر بصفة 

تداركهالذي یصعباس بالحقوق والحریات الأساسیة و العجلة لدرء الخطر المهدد أو المالسرعة و 

مرجع سابقدنیة والإداریة، ، المتضمن قانون الإجراءات الم09ـ 08 رقم من قانون920/01المادةـ.
264، مرجع سابق، ص"ضائي الجزائريالقرارات الإداریة في النظام القطبیعة قضاء وقف تنفیذ"،جروني فائزةـ.
الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة، دراسة لدور قاضي الأمور المستعجلة الإداریة محمد باهي أبو یونسـ ،

معة الجدیدة للنشر، مصر، دار الجافي مجال حمایة الحریة الأساسیة وفقًا لقانون المرافعات الإداریة الفرنسي الجدید،

.60، ص 2008
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منح إجراء. إ بخصوص رع في ق. إ. مي وضعها المشّ لإجراءات التّ أنّ طبیعة اإلاّ ،مستقبلاً 

  ذلك :الطابع الإستعجالي و فیذ یتعارض مع هذا وقف التنّ 

شكیلة الجماعیةث التّ أ : من حیّ 

  ذلك شكیلة الجماعیة و فیذ عن طریق التّ فرض القانون وجوب البث في طلب أمر وقف التنّ 

یفصل في مادة الإستعجال بالتشكیلة ":أنّهي تنص علىالتّ 917من خلال كل من المادة 

836وكذلك نجد الفقرة الأولى من المادة ،"الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع  

في الطلباتفي جمیع الأحوال، تفصل التشكیلة التي تنظر في الموضوع ":على أنّهي تنصالتّ 

یتبین أنّ في كلتا الحالتین فإنّ ادتینذه الممن خلال ه،"الرامیة إلى وقف التنفیذ بأمر مؤسس

جرائین، لذلك لابد الإ بینالي لا مجال للتفرقة فیذ فبالتّ قضاة الموضوع هم قضاة دعوى وقف التنّ 

ل صدور الأوامر بسرعة النظر في الدعوى الإستعجالیة لقاضي فرد، من أجسنادإمن 

تحدید الجهة الإداري، و یفصل فیه قاضي الإستعجالفیذ الذي لا نقع في خلط بین وقف التنّ حتىو 

.دقیقًاالإستعجال تحدیدًا القضائیة الناظرة في دعوى

ث آجال منح الأمر: من حیّ  ب

ذ للحفاظ على الحریات فیللأمر بوقف التنّ ساعة48قید المشرع الجزائري القاضي بآجال 

أو على  ،)920/02المادة(حمایتها سواءً على مستوى قاضي المحكمة الإداریة الأساسیة و 

د القاضي الإداري یهذه الحالة لم یتم تقیباستثناءو )937مستوى قاضي مجلس الدولة ( المادة 

207السابق، ص ، المرجعرحموني محمدـ.
مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، ال09ـ08 رقم من القانون917المادة ـ.
المرجع نفسه، 836/01المادةـ.
319، مرجع سابق، ص "طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري"،جروني فائزةـ.
مرجع سابقمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ، ال09ـ 08 رقم من القانون920/02المادة ـ.
المرجع نفسه، 937المادة ـ.
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بتفحص المادة لكنو بأیة آجال أخرى للبث في الأمر بالنسبة للحالات الأخرى 

یفصل قاضي الإستعجال وفقًا لإجراءات":على أنّه ي تنصالتّ إ. م. إ و  .من ق923

لآجال منح الأمر  إطالةها وجود الإجراءات یحتمل فی هذهو  ،"كتابیة وشفویة ، وجاهیة

ي یملكها القاضي الإستعجالي للفصل في طلب وقف هذا ما لا یتناسب مع الآجال القصیرة التّ و 

یحدد آجال للنظر في هذا الطلب ویكون ذلك بأقصى سرعة  رع أنفیذ، لذا كان على المشّ التنّ 

.یفي بأغراض الطابع الإستعجالي ةدبأقصر مو 

یةتعاقدقبل ال الدعوى إطار في للقاضي الإستعجاليسلطة الأمرنسبیةثانیًا :

        على كلا والتزاماتفإنّه یرتب حقوقًا اتفاقينوني باعتبار العقد الإداري عمل قا

        روطذلك نظرًا للشّ ة أسمى من مركز المتعاقد معها، و الطرفین، غیر أنّ مركز الإدار 

جوء أدى إلى تقریر حق المتعاقد مع الإدارة باللّ ي یتضمنها العقد، مماالتّ الاستثنائیة

ظمة لسلطات القاضي الإداري الإستعجالي لكن بالرجوع إلى المواد المنّ ، إلى القضاء

، أنّ هناك رغبة ل یتضح لنال الأوّ ي سبق الإشارة إلیها في الفصّ في إطار الدعوى قبل التعاقدیة التّ 

ظومة القانونیة، ومواكبة التطورات الحاصلة في مجالالمشرع الجزائري في تطویر المنّ من طرف 

ها تبقى نسبیة نظرًا لإطلاق سلطة الأمر للقاضي الإستعجالي في إطارأنّ الصفقات العمومیة، إلاّ 

( ب )، وعدم القضائي على المحكمة الإداریةالاختصاصوحصر قبل التعاقدیة ( أ )،  الدعوى

القاضي الإستعجالي لسلطة الأمر في مرحلة افتقاد( ج )، وأخیرًا العمومیةالصفقاتنوعتحدید 

بعد التعاقد ( د ).

314، المرجع السابق، ص غزلان سلیمةـ.
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09ـ08رقم من القانون 923المادة ـ ،
 عمال الملتقى في إطار أ قدمتمداخلة ،"  دور القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الإدارة "، سعیدالسلیماني ـ

 24و 23بكر بلقاید، تلمسان، أیام الدولي حول : " نحو الطابع التعاقدي للعلاقات القانونیة "، كلیة الحقوق، جامعة أبو

.09، ص2006أفریل 
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قبل التعاقدیة الدعوى إطلاق سلطة الأمر للقاضي الإستعجالي في إطارأ : 

إطار الدعوى الإستعجالیةقدیریة واسعة فيبسلطة تّ القاضي الإداري الإستعجاليیتمتع

ي لا تلزم التّ "یمكن "رع لعبارة المشّ استعمالقبل التعاقدیة، وما یؤكد هذا الكلام 

ي تنص التّ انون الإجراءات المدنیة والإداریةمن ق946في المادة القاضي الإستعجالي وذلك 

، وتحدد لالتزاماتهبالامتثالیمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال ..."على أنّه : 

.یجب أن یمتثل فیه الذي الأجل

  دد.الأجل المحانقضاءمن تاریخ ویمكن لها أیضًا الحكم بالغرامة التهدیدیة تسري

أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة الإجراءات ولمدة ،ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها

."ا ) یومً 20لا تتجاوز عشرین ( 

القضائي على المحكمة الإداریةالاختصاصحصر ب : 

ممثّلاً في المحكمة      الإداري  الإستعجاليللقضاءالاختصاصعقد المشرع الجزائري 

من قانون الإجراءات 946ظر في الدعوى الإستعجالیة التعاقدیة، وذلك بنص المادة الإداریة للنّ 

یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك    "المدنیة والإداریة في فقرتها الأولى على أنّه : 

الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة بالتزاماتفي حالة الإخلال 

تفصل من نفس القانون ذلك بنصها على أنّه : "947المادة  وأكدت، "والصفقات العمومیة

) یومًا تسري من تاریخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها 20رین ( شالمحكمة الإداریة في أجل ع

الاختصاصظمتین لهذه الدعوى حصر یؤخذ على هذه المادتین المنّ ، "أعلاه 946طبقًا للمادة 

 ظر في هذه الدعوىنّ البمجلس الدولة اختصاصالقضائي في المحكمة الإداریة دون الإشارة إلى 

مرجع سابقمدنیة والإداریة،، المتضمن قانون الإجراءات ال09ـ08 رقم من القانون6و 5و 946/4 المادةـ.
المرجع نفسه،946/01المادةـ.
 المرجع نفسه،947المادةـ.



77

نهائیة في الدعاوى ابتدائیة، هذا في حال ما لم نتصور كونه جهة استئنافجهة باعتباره

.الإستعجالیة المتعلقة بإخلال بالمنافسة والعلانیة في الصفقات العمومیة المركزیة 

الصفقات العمومیةنوعج : عدم تحدید

من ق. إ. م. إ على عبارة العقود الإداریة والصفقات العمومیة 946نصت المادة 

نوع من العقود الإداریةكون الصفقة العمومیة، رق بین المصطلحینفوهو ما یوحي بوجود 

ي تبرمها المؤسسات جمیع الصفقات العمومیة عقود إداریة، فالصفقات التّ لا یعني أنّ وهذا 

لا تعدّ عقودًا إداریة طبقًا للمعیار الاقتصادیةالعمومیة الصناعیة والتجاریة والمؤسسات العمومیة 

القاضي اختصاصبالإشارة إلى رع أن یدقّق أكثرمن الأجدر على المشّ العضوي، فكان

بالصفقات العمومیة ذات الطبیعة الإداریة فقط، خاصةً أمام تمسك القاضي الإستعجالي الإداري 

ي تبرمها المؤسسات العمومیة بالفصل في منازعات الصفقات التّ اختصاصهالإداري الجزائري بعدم 

.والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري الاقتصادیة

القاضي الإستعجالي لسلطة الأمر في مرحلة بعد التعاقدافتقادد :

الإداریة العقودالأمر للقاضي الإستعجالي الإداري في مجال سلطةتقتصر 

أن تتعدى إلى مرحلدون  هاإبرامما قبل على مرحلةوالصفقات العمومیة ة ما بعد إبرامها                     

رع الجزائري من المشّ ترجو"بزاحي سلوى "في هذا الصدد الأستاذة  لذلك نجد ، فیذ )( مرحلة التنّ 

العلانیة والمنافسة لالتزاماتتكریس سلطتي : إلغاء القرارات الإداریة والبنود التعاقدیة المخالفة 

الدعوى شبه الإستعجالیة   "وذلك في سبیل تفعیل هذه الدعوى الجدیدة و تدعو إلى تسمیتها ب 

."في العقود الإداریة والصفقات العمومیة 

 41، المرجع السابق، صبزاحي سلوىـ.
14، ص ق، المرجع السابفقیر محمدـ.
 46المرجع السابق، ص، بزاحي سلوىـ.
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انيالمبحث الثّ 

طبیقي لسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر الحدود المرتبطة بالجانب التّ 

   للإدارة 

یمثل ي أوكلت للقاضي الإداري نبیلة وثقیلة في آن واحد، نبیلة لأنّ هذا الجهاز تعد المهمة التّ 

على أعمال الإدارةش الإدارة، ویكرس مفهوم الرقابة الدرع الواقي لحقوق وحریات المواطن من بط

إلى توفیر إمكانیات بشریة وعیة، ثقیلة لأنّ المهمة تحتاج ى تكون محترمة لمقتضیات المشر حتّ 

ضائي ظیم النشاط القالة في تسییر وتنّ یة وفعّ ووضع أنماط جدّ ،ذات كفاءة عالیة من جانب

من جانب آخر، إنّ الأمر كذلك یستوجب تكثیف الجهود من أجل النهوض بهذا النظّام وإعطائه 

.ي یستحقهاالمكانة التّ 

القضائیة فهذه الأخیرة تستلزم تمكین القاضي الازدواجیةإن كان المؤسس الدستوري قد كرس 

الإداري بسلطات تجاه الإدارة وهذا ما هو غیر مكرس في القضاء الإداري الجزائري قبل تعدیل سنة 

ظر في المواد الإداریة بقیت مطروحة إلى یومنا ، لكن مشكلة القضاة الذین یتولون النّ 2008

1989من سنة 21ـ89دها القانون الأساسي للقضاء رقم ي شههذا، رغم التعدیلات المتعاقبة التّ 

بموجب القانون استبدالهوالذي تم ،05ـ 92ولاسیما المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشریعي

بین الإداریة الذي یوازنفرق بین القاضي الفاصل في الموادفهو لا یزال لا ی11ـ 04رقم 

القانون، والقاضي العادي بناء دولةلمشروعیة و الخاصة لحمایة اوالمصلحة المصلحة العامة

المتكافئة، مما یشكك في مكانة الخاصة بین الأطراف ذات العلاقاتالفاصل بشأن المصالح 

 42، مرجع سابق، ص أم تقـیـید  "" مبـدأ عدم جواز توجـیـه القـاضي الإداري أوامر لـلإدارة؛ تقـلـیـد،بودریوه عبد الكریمـ.
77عدد  ج. ر،، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، 1992أكتوبر 22مؤرخ في ال، 05ـ92تشریعي رقم المرسوم الـ 

1989لسنة  53عدد  ج. ر،، 1989دیسمبر 12مؤرخ في ال، 21ـ 89متمم للقانون رقمالمعدل و ال، 1992لسنة 

.2004سبتمبر 06، المؤرخ في 11ـ 04الملغى بموجب القانون العضوي رقم 
 57عدد  ج. ر،، یتضمن القانون الأساسي للقضاء، 2004سبتمبر 06مؤرخ في ال، 11ـ 04عضوي رقم القانون الـ 

.2004لسنة 
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على نطاق ممارسة القاضي الإداري وهذا ما ینعكس سلبًا،ل )( المطلب الأوّ القاضي الإداري 

اني ).المطلب الثّ (في توجیه أوامر للإدارة ته لسلط

ل المطلب الأوّ 

مكانة القاضي الإداري ب علقةالحدود المتّ 

ة یتمتعون بسلطات فعلیّة لا یوجد جهاز بدون قضاصعب تصور مجتمع دون جهاز قضاء، و ی

وجیه القاضي الإداري في ت ةتفعیل سلطبصفة عامة، و ذلك من أجل إحقاق العدل واسعة و 

ء الجزاي تعتبرلا یكون ذلك إلا بوجود رقابة على أعمال الإدارة التّ خاصة، و أوامر للإدارة بصفة 

الة لسلامة تطبیق القانون وحمایة حقوق وحریات الأفراد الفعّ الضمانةالأكبر لحمایة مبدأ الشرعیة، و 

تكتمل عناصر الدولة القواعد الدستوریة و احترامسألة من ثمة تتجسد مرة، و تعسف الإدامن جور و 

.انونیة الق

ذ زمن بعید أهل الفكر ي شغلت كثیرًا ومنّ التّ  ایالقضمن أهم االسلطة القضائیةاستقلالیةتعتبر 

السلطة القضائیة جزء استقلالأصبح وأسرة القضاء، و والاجتماعالقانون والسیاسة ورجال

علیه أصبحت الدولدیمقراطي، و لدولة تسیر على أساس مؤشر على أنّ امن الضمیر الإنساني و 

ضمان لتحقیق الحقوق و  لأداء رسالة العدل بین الناسالاستقلالیةتعمل على ضرورة تحقیق هذه 

واستقرارأساس نمو وتطور هذا كله یعد مواطن من تعسف السلطات العامة، و حمایة الوالحریات و 

.الطمأنینة في المجتمعوتحقیق السلم والأمن و 

عند تنصیبه مجلس "السید عبد العزیز بوتفلیقة "ي قالها رئیس الجمهوریة الكلمة التّ لعل و      

إنّ دور القاضي الإداري یتمثل في إبراز ثقافة "الدولة تتضمن كل هذا المعنى، حیث صرح : 

 03، المرجع السابق، ص شیخي شفیقـ.
 القواعد الدستوریة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم احترام، آلیات بن أحمد سمیرـ

.203، ص 2014السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 01، ص . نس ، د.07، العدد مجلة المنتدى القانونيالسلطة القضائیة في الجزائر "، استقلالیة، " شیتور جلولـ.
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نجده     1996وبالرجوع إلى دستور ،"القانون الشرط الأساسي لتوطید أركان دولة القانون 

الفصلذلك من خلالي تضمنالقضاء والآلیات التّ استقلالیةتكفل  يالتّ  قواعدالوضع  قد

ظیم السلطات، بالتأكید اني المتعلق بتنّ من الباب الثّ "بالسلطة القضائیة":الثالث المعنون

وذلك  أدائها لمهامها،و ظیم السلطة القضائیة القضاء كمبدأ أساسي یقوم علیه تنّ استقلالیةعلى مبدأ 

صوص ي جاءت في مستهل النّ التّ و  1996من دستور 138المادة في كل من 

السلطة القضائیة مستقلة، وتمارس في إطار ":أنّهالدستوریة المتعلقة بالسلطة القضائیة على

148والمادة ،"إلا للقانون القاضي یخضع  لا"على أنّ : 147المادة و  ،"القانون 

القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء "على أنّ : 

لم یضع حد لتدخل السلطة و  أنّ هذا لم یكفِ إلاّ ،"مهمته، أو تمس نزاهة حكمه

باعتباررة جعل القضاة الإداریین ینحازون للإدافي توجیه عمل القضاة، و التنفیذیة 

سیر المرافق العامة صلاحیة، فهي تسهر على حسن و  اختصاصًاهي الأكثر التنفیذیةأنّ السلطة

على السلطة القضائیة ذ للتأثیرفو تملك سلطة النّ و الآداب العامة، و  ظام العامفي الدولة، وحفظ النّ 

.ي یجب أن تكون مستقلة التّ و 

ز القضاء دون التحدث عن المحرك الرئیسي لهذا الجهااستقلالیةیمكن التحدث عن وعلیه فلا

القضائیة، ولا لذلك لابد أن یكون القاضي الإداري مستقلاً في ممارسته لوظیفته،هو القاضي و 

الـوظـیفـي لـلقاضي الاستقلالیخضع في ذلك إلاّ للقانون والذي یلتزم بتطبیقه، وهذا ما یطلق علیه 

 العزیز بوتفلیقة بمناسبة تنصیب مجلس الدولةخطاب السید عبد ـ.

www. El mouradia. Dz/ discours. Consulté le 26/04/2015.
 مرجع سابق.1996من دستور 138المادة ـ ،
 نفسهمرجع ، ال147المادة ـ.
 مرجع نفسه.ال، 148المادة ـ
 والتنفیذیة بالسلطة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الدولة ، علاقة السلطة التشریعیة بن ناجي مدیحةـ

.43، ص 2009والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
 أعمال الملتقى حول " نحو دعم وتعزیز في إطار  قدمتمداخلة القضاء في الجزائر"، استقلالیة،" جادى عبد الكریمـ

.08، ص 2003فیفري 24، 23، 22القضاء "، القاهرة أیام استقلال
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هاز القضاء أهم ج ارــبـتــاعـك بــوذله ـل وجــمـى أكـلـة عـابـرقـبالـنـه مــن الــقیـام ، والـذي یمـكّ الإداري 

الاستقلالیتحقق هذاولكي ،الحریات الفردیةیكفل حمایة مبدأ المشروعیة والدفاع عن الحقوق و 

فیجب أن لا توجه أوامر أو تعلیمات للقاضي الإداري تملي علیه كیفیة الفصل في القضایا 

قاضي إداري مستقل في الجزائر بالمعنى ، لكن الواقع العملي أثبت عدم وجودالمعروضة علیه 

صوص الدستوریة  ه وجود عدم تطابق بین ما هو موجود في النّ الحقیقي هذا ما نتج عنّ 

وما هو على أرض الواقع، وهذا الأمر لا یمكن إخفاؤه خاصةً من خلال هیمنة السلطة التنفیذیة 

ظرتها إلى المجلس الأعلى للقضاء وبالمقابل نّ )،لالفرع الأوّ (على عملیة تعیین القضاة الإداریین 

 تكون إلا بوجود لا القاضي الإدارياستقلالیةكما أنّ )،انيالفرع الثّ (باعتباره أداة تحت یدها 

   ). الثالثّ ( الفرع قاضي متخصص ذو كفاءة في المسائل الإداریة 

لالفرع الأوّ 

فیذیةأصیل للسلطة التنّ اختصاصتعیین القضاة 

استقلالمن أهم العوامل المؤثرة على القضاءرجالاختیارو طریقة تعیین تعد 

في البدایة في السلك القضائي أو تعیینه في الوظائف بانخراطه، سواء تعلق الأمر القضاء

رع      نجد أنّ المشّ 11ـ 04بالرجوع إلى القانون الأساسي للقضاء و  ،القضائیة العلیا 

یعین":ه وذلك بنصها على أنّهمنّ 03الجزائري أخذ بطریقة التعیین وهذا ما أكدته المادة 

من وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى اقتراحالقضاة بموجب مرسوم رئاسي بناء على 

ي تنص التّ 1996من دستور 78وھذا ما نجده كذلك في نص المادة ،"للقضاء 

وكذلك نجد ،"یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة : ...القضاة ... ":أنّه على

 السیاسیة، جامعة مولود القضائیة في الجزائر، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلومالازدواجیة، بن منصور عبد الكریمـ

.196، ص 2015معمري، تیزي وزو، 
ـ LESAGE Michel, Les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justices, L. G. D. J, Paris,
1960, p 208.

 196، المرجع السابق، ص بن منصور عبد الكریمـ.
 162، المرجع السابق، ص بوكرا إدریسـ.
 مرجع سابق.، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، 11ـ 04من القانون العضوي رقم 03المادة ـ
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أنّ هذه المادة خولت لرئیس الجمهوریة الحق في تعیین رئیس مجلس الدولة من خلال الفقرة الرابعة 

: ... رئیس مجلس یعین رئیس الجمهوریة في الوظائف والمهام الآتیة"وذلك بنصها على أنّه : 

."الدولة ... 

انيالفرع الثّ 

فیذیةالمجلس الأعلى للقضاء وسیلة في ید السلطة التنّ 

القضاء عن وزارة العدل، لكن الواقع لاستقلالیعتبر إنشاء المجلس الأعلى للقضاء ضمان 

یظهر عكس ذلك من خلال هیمنة السلطة التنفیذیة علیه، وذلك من خلال ترأسه من طرف رئیس 

یرأس "على أنّه : ي تنص التّ 1996من دستور 154، وما یؤكد هذا الكلام المادة الجمهوریة 

القانون العضويمن03كذا المادة و ،"رئیس الجمهوریة، المجلس الأعلى للقضاء 

."یرأس المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمهوریة ...":أنّهي تنص علىالتّ 12ـ 04رقم 

ل القاضي الأوّ باعتبارهإنّ تولي رئاسة المجلس الأعلى للقضاء من طرف رئیس الجمهوریة 

ي یتمتع بها رئیس في البلاد، یمكن تفسیره على أنّ الغرض منه هو إضفاء صفة الشرعیة التّ 

أعمال القضاء بتولي رئیس الجمهوریة فعلا استقلالرطًا لضمان الجمهوریة، لكن هذا لیس شّ 

نافى      المجلس الأعلى للقضاء، لأنّه یمكن هذا الرئیس أن یستغل منصبه لأغراض سیاسیة تت

.مع مبادئ القضاء 

على عملیة تعیین القضاة وإدارة مسارهم لسلطة التنفیذیةهیمنة امن خلالوما یمكن استنتاجه

في توجیه أوامر للإدارة، فكیف یمكن الحدیث طة القاضي الإداري أنه یؤثر حتمًا على سلالمهني،

 مرجع سابق.1996من دستور 78المادة ـ ،
 258، المرجع السابق، ص بن منصور عبد الكریمـ.
 مرجع السابق.، 1996من دستور154المادةـ
 یتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء 2004سبتمبر 06، المؤرخ في 12ـ 04من القانون العضوي رقم03المادة ـ ،

.2004لسنة  57عدد  ج. ر،وعمله وصلاحیاته، 
 127، عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، مرجع سابق، ص بوبشیر محند أمقرانـ.
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روري من الضّ لذا یعتبر!تسیطر على القضاءالسلطة التنفیذیة و  "سلطة الأمر"هنا على 

یكون ذلك حقیقي، و ستقلالباالقضاة الإداریین الة على النشاط الإداري، أن یتمتعلتجسید رقابة فعّ 

إرساء دولة القانون.و  میكنزمات تسمح لهم بفرض مصداقیة القضاءو بتمكینهم من ضمانات 

  الثالثّ  الفرع

المسائل الإداریةالقاضي الإداري غیر متخصص في 

الیة القائمین فعّ و  یةل على مدى جدّ لمقام الأوّ الیة رقابة القضاء الإداري في افعّ جدیة و تتوقف 

الوسائل البحث عن أحسناستوجبعلى شؤونه، فالإنسان هو محرك هذه الآلیة الهائلة لذا

الجدیرین لانتقاءالشروط الكفیلة و  شكیلة البشریة لهذا الجهاز، ووضع المعاییرالتّ لاختیارالكیفیات و 

ا صورة القاضي من خلال تصرفاته لتولي هذه الوظائف، علمًا أنّ نظرة المواطن للعدالة تعكسه

.سلوكاته وجدیته في العمل و 

ازعة الإداریة تتطلب في من یختص ي تتمیز بها المنّ مما لا شك فیه أنّ الخصوصیة التّ 

 اط الإدارةـشـة نـعـبیـطـطًا بـیــحـه مـجعلـة، یــل الإداریـسائــمـي الــخصصًا فـوینًا متـي تكـها تلقـصل فیـبالف

ي تعرض القواعد المناسبة للمنازعات التّ وضع حجم دوره الإبتكاري في ومدركًا لصعوبة وأهمیة و 

الإلمام نه من التحكم الكبیر في مهامه، و فتخصص القاضي في فرع واحد یمكّ ،علیه 

أحكام ظم و المستحیل، أن یلم القاضي بنّ نّه من الصعب إن لم نقل منأ، إذ ما یتعلق بهبكل

لقاضي ا إذ أنّ تخصص،ظم القانونیة النّ القضائیة على تشعب وتعدد التشریعات و جمیع الفروع

كما أنّ توحید ،إصدار الأحكام في آجال معقولة یدان معین یعجل في فض النزاعات و في م

أحكام كفاءة عالیة بكلیجعله یحكم المداولة على درایة وخبرة و تركیزه على فرع محدد جهوده و 

 06،2005عدد ال، مجلة مجلس الدولةفاق "، الآواقع و ال، " القضاء الإداري في الجزائر : بودریوه عبد الكریمـ،

.15ص 
 40، 39ص  ، ص2007، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر، الجزائر، بوضیاف عمارـ.
 148، ص 2010، 01، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر رسالة دكتوراه، حمایة الحریات ودولة القانون، دجال صالحـ.
 مجلة الإداریة "، ل قانون الإجراءات المدنیة و في ظّ ، " تفعیل دور القاضي الإداري قصیر علي، بونعاس نادیةـ

.211، ص 11،2014، العدد المفكر
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یعتبر ذلك أكثر ضرورة بالنسبة لمن یتولى القضاء الإداري، لخصوصیة هذا القانون هذا الفرع، و 

.إجراءاته و 

، نجد یضع طریقة واحدة متجانسة تحكم 11ـ04الأساسي للقضاء لكن بالرجوع إلى القانون 

القضائي الذي سیشغلون فیه، و من ثمة فهو لا یفرض المجالظر عن تعیین القضاة بغض النّ 

من القانون العضوي 03ث تنص المادة حیّ ،ظام القضاء الإداريأي تخصص لقضاة نّ 

على أن القضاة یعینون بموجب مرسوم رئاسي بناءًا على اقتراح من وزیر 11ـ 04رقم

للالتحاقروط الواجب توافرها قد حدد هذا القانون الشّ و بعد مداولة المجلس الأعلىالعدل، و 

بوظیفة القضاء عن طریق التنظیم، ویخضع طلبة القضاة في فترة تكوینهم إلى تكوین نظري 

بعد تحصلهم على شهادة المدرسة العلیا للقضاء یتم مستوى المحاكم والمجالس، و ي على تطبیقو 

تعینهم بصفة قضاة.

03كذلك قانون المحاكم الإداریة فكرة التخصص عندما نص صراحة بموجب المادة أهمل

) قضاة على الأقل 03یجب لصحة أحكامها، أن تتشكل المحاكم الإداریة من ثلاث ( "على : 

.) برتبة مستشار02(اثناناعدان بینهم رئیس و مسمن 

إذا علمنا أن سلك المستشارین و "یخضع قضاة المحاكم الإداریة للقانون الأساسي للقضاء 

تشكیلة المحاكم أنّ یتكون في جملة من قضاة القانون الخاص بعد ترقیتهم سنتأكد على الفور من

على ى القانون العضوي بمجلس الدولة و بالرجوع إلستكون من قضاة القانون الخاص، و الإداریة

تخصص قضاته، عندما وجوبهذا القانون لم یراعي مرة أخرىمستوى تشكیلة المجلس، نجد أنّ 

 148، المرجع السابق، ص دجال صالحـ.
 في إطار قدمتمداخلة ،"بسلطاته المنوطة بهللاضطلاعالصفات الواجب توافرها في القاضي الإداري "، درید كمالـ 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة"أعمال الملتقى الوطني حول :

.06، ص 2011ماي  18و 17قالمة، أیام 
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، مرجع سابق.11ـ 04من القانون العضوي رقم 03المادة ـ ،
 مرجع سابق.، المتعلق بالمحاكم الإداریة،02ـ98من قانون رقم 03المادة ـ
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على صعید القانون  ىللقضاء، وحتّ ضائه على القانون الأساسيظام الأساسي لأعأحال في النّ 

.المحاكم الإداریة ى ضرورة تخصص قضاة مجلس الدولة و لا نجده یشیر إلالأساسي للقضاء 

ي یراقب یتضح مما تقدم أن القاضي الجزائري الفاصل في المواد الإداریة أي القاضي الذ

بصدد محاكمة  وهو ضوابط خضوعها للقانون لم یهیئ لهذه المهمة،مشروعیة أعمال الإدارة و 

هذا ما یثیر إشكال حول إمكانیة قیام القاضي الإداري بممارسة و بامتیازاتهاالإدارة كسلطة عامة 

التخصص فیهفر تو تالقواعد الدستوریة في مواجهة الإدارة، وهو لا احترامدوره في تجسید 

الة مشكلات الإدارة ومن ثم فرض رقابة فعّ مًا بخبایا و لي تجعله ملازمة التّ الكفاءة الو 

ظام التكویني للقضاة الإداریین ما یفرض معه ضرورة التفكیر من الآن في فصل النّ في مواجهتها ؟

اة لإدراج عن غیرهم من القضاة، وهو ما یتطلب تقدیم مشروع لتعدیل القانون الأساسي للقض

.المحاكم الإداریة دة، والخاصة بقضاة مجلس الدولة و الشروط الجدیالصفات و 

یكون القاضي  ن لاالة على مشروعیة أعمال الإدارة بصفة عامة، یتعین أرقابة فعّ لتوفیر

قتضیات روط المراقب أن یكون مطلعًا إطلاعًا كافیًا على مذلك أن من شّ ،غریبًا عن الإدارة كلیة

ي تنصب علیها الرقابة كما كتب الأستاذ خصوصیاتها التّ الإدارة عارفًا بمهامها و 

"Pierre Bon"" لا یسمح أیًا كان أن یكون قاضیًا ممتازاً بما یعرف" ، ذلك أنّ التقنیات

لحلها امتلاك معارف قانونیةي تثیرها مشاكل تسیر المرافق العامة لا یكفِ التّ التعقیداتو 

القاضي الفاصل یكونألاّ فحسب، بل أن تكون إلى جانبها قدرات أو مؤهلات خاصة، ویتعین

القاضي الإداري تفرض علیه أن یكون طبیعة عمللأنّ ،صرفًا قانونیًا في المواد الإداریة

خالق للحلول المطبقة على المنازعات المعروضة، ولا یكتفي بما یقوم به القاضي مجتهدقاضي 

 06، المرجع السابق، ص درید كمالـ.
 94المرجع السابق، ص شیخي شفیق، ـ.
 210السابق، ص ، المرجع بن أحمد سمیرـ.

ـ FRANCAIS ـ PAUL Benoit, juridiction judicaire et juridiction administrative en France, Dalloz, Paris,
1972, p 145.

 95، 94 ص ، المرجع السابق، صشیخي شفیقـ.
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      في الغالب لاجتهادهالمدني من تطبیق للنصوص القانونیة في الغالب الأعم دون أن یكون 

.أي أثر

أنّ عدم تخصص القاضي الإداري في المسائل الإداریة في هذا لمقام،ما یمكن إضافته و      

توجیه أوامر للإدارة، فكیف ننتظر من القاضي یل سلطته فيیعتبر أكبر حاجز یقف دون تفعّ 

المشرع الجزائري لم یعترف للقاضي القضائیة، و حكام فیذ الأالإداري مواجهة الإدارة لإرغامها على تنّ 

وما یزید هذا الإبهام أنّ المؤسس الدستوري یؤكد ، الإداري بمجال تخصص إداري خاص ؟

من جهة أخرى كل مرة على تكریس دولة القانون والارتقاء بها من جهة، وهو لم یكرس في 

تخصص القضاة بینها تخصص القضاة بصفة عامة و ي منالتّ و  ،لضمانات الكفیلة لهذا الارتقاءا

للقضاة الإداریة قد منح صراحةً ن أنّ قانون الإجراءات المدنیة و الإداریین بصفة خاصة، بالرغم م

الذي یمكنهم یلها إلا بتخصصهم و ي لا یمكن تفعّ توجیه أوامر للإدارة العامة والتّ  ةالإداریین سلط

ایا الإدارة العامة.من الإحاطة بكل خب اليبالتّ 

شــروطـ باحترامـاء الإداري ضـقــال أســساء ــنـیل بـبــي ســال فــعـري دورًا فـشـر البـعنصالـ یــلعــب

في إطار  ي لا تكتسب إلاّ القدرات والمؤهلات العلمیة التّ امتلاكالمتمثلة في ضرورة ومواصفاته 

ي یقوم علیها المبادئ التّ ـالقاضيـبرنامج دراسي على مستویات مختلفة تتجه إلى تلقین الطالب 

ومجلات تطبیقه مع التأكید على الطابع المتمیز ـإجرائیًا وموضوعیًا ـ القانون والقضاء الإداري

و معمول به عادةً       إطار ومجال وآثار تطبیقها عما هلاختلافلهذه القواعد والمبادئ نظرًا 

.في نطاق القانون الخاص

 42، 41 ص ص مرجع سابق،سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة،، كسال عبد الوهابـ.
 19، 18 ص ص مرجع سابق،فاق "،الآواقع و ال" القضاء الإداري في الجزائر : ،بودریوه عبد الكریمـ.
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انيالمطلب الثّ 

القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة ةسلطل دةة المقیّ الحدود الموضوعیّ 

جهة إلى حمایة السلطة الإداریة تقید السلطة الإداریة بمبدأ المشروعیة یهدف من

الإجراءات اتخاذصر في التبفة النشاط الإداري بعدم التسرع و بوظیلفین ذلك بحمل المكّ ذاتها، و 

القانون احتراممن جهة أخرى یقع علیها واجب روریة قصد تحقیق الصالح العام، و الضّ زمة و اللاّ 

ال في المساهمة صر فعّ كذلك بصفتها عنمن الأشخاص المخاطبین بأحكامه، و بصفتها شخص 

بذلك اطاتها في إطار أحكام القانون، و ا، فالإدارة ملزمة برسم نشواقعیً في إنتاجه وترجمته عملیًا و 

دارة الحریات الفردیة، بحیث أخضع نشاط الإیة قمة الضمانات لحمایة الحقوق و یعد مبدأ المشروع

هي توجیه أوامر للإدارة لسیادة القانون ورقابة القاضي الإداري وذلك بتمكینه من أهم سلطة و 

العامة.

خضوع الإدارة للقانون لیس خضوعًا كاملاً ینصب على كل ما تقوم أنّ إلاّ 

من رقابة القاضي الإداريـ فلت مع الأسف الشدیدتـ أعمال، فبعض تصرفات الإدارةبه من

فبالرغم من تخویل القضاء سلطة الفصل في توجیه أوامر للإدارة،تهوالذي یعني وضع حد لسلط

ازعات أیًا كانت أطرافها، فإنّه حین یتعلق الأمر بالتّصرفات الإداریة الهامة أو ذات في المنّ 

اعتبارهال أو عرقلة نشاطها، وذلك بفیذیة وشّ مع السلطة التنّ الاصطدامالصبغة السیاسیة، یتفادى 

جعلت ،ي تصدر عن السلطات الإداریة وتكون على درجة من الأهمیةالأعمال الحكومیة التّ من

.اختصاصهطبیعتها القضاء الإداري یستبعدها من ب

فیذیة، ولأنّ أي صراع بینها وبین السلطة القضائیة یعتبر صراع    فوذ السلطة التنّ ونظرًا لنّ 

ي على ممارسة المهام الجزائر انیة، درج القاضي الإداريغیر متكافئ، ومآله سیطرة الأولى على الثّ 

الاستثنائیةیق من رقابته في ظّل الظروف حیث ضّ اسب للإدارة،به في إطار قانوني منالمنوطة 

قدیریة والسلطة التّ )،انيالثّ ( الفرع  المراسیمبمقتضى اختصاصهاستبعادوقرر  ،ل )( الفرع الأوّ 

  ). الثالثّ  ( الفرع  ي تتمتع بها الإدارةالتّ 
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لالفرع الأوّ 

الاستثنائیةتضییق رقابة القاضي الإداري في ظّل الظروف 

اتخاذقد تسمح للإدارة بالتحلل من مبدأ المشروعیة، من خلال الاستثنائیةإنّ الظروف 

قرارات تتجاوز السلطات العادیة المخولة لها قانونًا من أجل مواجهة أوضاع معینة، كما أنّ حدود 

ل هذه الظروف تكون أوسع مما هي علیه في الأحوال تدابیر الضبط الإداري في مث

اضي الإداري الق اتالظروف حدود لمبدأ المشروعیة، وهي بالتبعیة تمثل حدود لسلطالعادیة، فهذه

سلطته في توجیه أوامر للإدارة بصفة خاصة، فإنّ دور القاضي الإداري هنا لا یكون بصفة عامة و 

الشرعیة، بل بالتصریح إلى أي مدى یمكن للإدارة أن تصل في طریقاحترامبفرض 

رب، حالة، حالة الحالاستثنائیةتتمثل في : الحالة و  1996وقد تضمنها دستور ،اللامشروعیة 

.التعبئة العامة الحصار، حالة الطوارئ و 

غیر مشروعة في الظروف ي تعد تتخذ الإدارة بعـض الإجراءات لمواجهة هذه الظروف والتّ 

ث تتمتع الإدارة بسلطات واسعة مما یجعلها تشكل حیّ الاستثنائیةل الظروف العادیة، وخاصةً في ظّ 

خطورة على حقوق الأفراد وحریاتهم المقررة بموجب القواعد الدستوریة، مما قد یؤدي 

لذلك هناك دول أخرى كفرنسا ،وبمصالحهم إلى التضحیة ببعض حقوق الأفراد وحریاتهم

الظروف الأزمات و  ى في أوقاتي تخضع للقانون حتّ لا تعترف بغیر الحكومة الشرعیة التّ 

یحتمل مفهوم الدیمقراطیة لدیها التسلیم بأن تؤسس والحالات المستعجلة، إذ في رأیها لاالاستثنائیة

    روف الدوافع، ومهما كانت المبررات والظّ أمور شعوبها على غیر مقتضى القانون أیًا كانت 

فیذیة لذلك لا یوجد في معظم الدساتیر الفرنسیة المتعاقبة بعد الثورة الفرنسیة نص یخول للسلطة التنّ 

.الخروج عن مقتضیات الدستور أو القانون 

 208، المرجع السابق، ص قاضي أنیس فیصلـ.
مرجع سابق.1996من دستور96، 95، 94، 93، 92، 91أنظر كل من المواد ـ ،
 203، المرجع السابق، ص سمیربن أحمد ـ.
 64الحریات الأساسیة، مرجع سابق، ص الإداري في حمایة الحقوق و ، دور القاضي سكاكني بایةـ.



89

ثنائیةالاستروف ل الظّ ، أنّ حصر الرقابة القضائیة في ظّ وما یمكن إضافته في هذا المقام

توسیع سلطات في توجیه أوامر للإدارة العامة و القاضي الإداري  ةسیؤدي حتمًا إلى حصر سلط

فیذیة، وهو الأمر الذي یؤدي في بعض الأحیان إلى إهدار لحقوق وحریات السلطة التنّ 

توجیه  ةلطله بسوالاعترافقضاء الإداري الأفراد، لذلك یجب التأكید على أهمیة توافر رقابة ال

احتراملضمان الاستثنائیةأوامر للإدارة كضرورة في الظروف العادیة، وبصفة حتمیة في الظروف 

145لنص المادة باستقرائناذلك خاصةً اعد الدستوریة في جمیع الظروف، و جهة الإدارة للقو 

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت ":ي تنص التّ و  1996من دستور 

."وفي كل مكان، وفي جمیع الظروف، بتنفیذ أحكام القضاء 

انيالفرع الثّ 

الرقابة لا تمتد لتقدیر مشروعیة المراسیم

فیذیة، وإن عدت عملاً تشریعیًا فهي تبقى مع ذلك إنّ المراسیم بمختلف أنواعها رئاسیة أو تنّ 

فیذیة یخضع لرقابة محتفظة بالطبیعة الإداریة، كون أنّ كل قرار إداري یصدر من السلطة التنّ 

القضاء، خاصةً إذا كانت النصوص الدستوریة تحظر تحصین الأعمال الإداریة من الرقابة 

القضائیة علیها، و وصف العمل بأنّه تشریعي لا ینفي قطعًا خضوعه للرقابة القضائیة طالما

1996من دستور143خاصةً أمام وجود المادة ،الجهة المصدرة سلطة إداریة كانت 

."ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة "ي تنص على : التّ و 

لكن الواقع مخالف لما هو مكرس في الدستور، إذ نجد القاضي الإداري الجزائري 

ة ـوریـك تـي ذلـلاً فـمـعـتـسـول مـقبـدم الـعـرض بـتـعـه یـإنّ ـم، فـیـراسـمـك الـلـد ت ــّن ضـعـطه ـامـعندما یرفع أم

 مرجع سابق. 1996من دستور 145المادة ـ ،
 فیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، دور السلطة التنّ قاوي إبراهیمـ

.118، ص2002علم التنظیم السیاسي، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستیر، فرع القانون الدستوري و ال
 مرجع سابق، 1996من دستور 143المادة ـ.
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وهذا ما یظهر ،"أنّ هذه الأعمال لیست من طبیعتها أن تكون محلاً للطعن":مفادها 

الذي جاء 1984جانفي 07من خلال أهم قرار للغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر بتاریخ 

حیث أنّ إصدار وتداول وسحب العملة یعد إحدى الصلاحیات المتعلقة بممارسة"فیه : 

السیادة، وحیث أنّ القرار المستوحى، بالتالي، من باعث سیاسي غیر قابل للطعن بأي طرق 

والقاضي بسحب الأوراق النقدیة 1982أفریل 08ث أنّ القرار الحكومي المؤرخ في الطعن، وحی

الصادر عن وزیر المالیة المتضمن 1982دج من التداول وكذا قرار فاتح جوان 500من فئة 

ع أعمال ب، هما قراران سیاسیان یكتسبان طاتحدید قواعد الترخیص والتبدیل ( خارج الأجل )

ولا مباشرة مجلس الأعلى لا فحص مدى شرعیتهماال اختصاصالحكومة، ومن ثم، فإنّه لیس من 

."رقابة على مدى التطبیق ...

ي لا تخضع لرقابة القضاء فیذیة التّ یقصد بالأعمال الحكومیة طائفة من أعمال السلطة التنّ 

فیذ أو فحص للمشروعیة، وهذه الأعمال التنّ عویض أو وقف فلا تكون مجالاً للإلغاء أو التّ 

فیذیة تجاهلاً لأحكامه، لأنّ السلطة التنّ وجًا صریحًا عن مبدأ المشروعیة و بهذا المفهوم تمثل خر 

الي تخرج وبالتّ رفات تسبغ علیها هذه الصفة تقوم بتصو  فكرة الأعمال الحكومیةاستغلالتستطیع 

لا یكون للقضاء بصدد هذه الأعمالیتضمنها مبدأ المشروعیة، و ي التّ عن القواعد القانونیة

عویض دها، ولا طلبات التّ ضّ لا تقبل الطعون المقدمة حق التعقیب علیها إذ تخرج عن ولایته ف

عویض.لا یملك القضاء حیالها سلطة الإلغاء أو التّ ي تحدثها و عن الأضرار التّ 

حریاتهم ة یهدد حقوق الأفراد و سلاحًا في ید الحكومفي كونها ة تكمن خطورة الأعمال الحكومی

ولا یجد الأفراد وسیلة للدفاع یردون بها هذا السلاح لأنّ القضاء ممنوع من التعرض لمناقشة 

مارسیل"وفي ذات الإطار یقرر الفقیه الفرنسي، هذه الأعمال الموصوفة بالسیادة 

أو توخي القانونلاحترامإنّ السلطة تعتبر تعسفیة إذا أمكن أن تتخذ قراراتها دون نظر ":"فالین

 نظیمیة لرئیس الجمهوریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ، السلطة التّ ذوادي عادلـ

.155، 154 ص ، ص2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 المؤتمر الثاني لرؤساء أعمال في إطار قدمتمداخلة "،التحدیدو " أعمال السیادة بین الإطلاق ،حسینمسعوديـ

  .02ص  ،2012سبتمبر 12و 11 أیامالمحاكم الإداریة في الدول العربیة، أبو ظبي،
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د یحكم في سبیل مصلحته الشخصیة المصلحة العامة، إنّ السلطة التعسفیة هي سلطة المستب

هذه السلطة تقوم من الناحیة العملیة بالنسبة مراعاة المصلحة العامة، مثلیستغل شعبه دونو 

."لأعمال السیادة فهي لا تخضع لأیة رقابة قضائیة 

رع الجزائري إلى أعمال السیادة وتحدیدها في القانون كما جاءت به قوانین لم یتطرق المشّ 

أعمالاستبعادرع المصري، الذي نص صراحةً على بعض الدول كما هو الحال بالنسبة للمشّ 

بالسیادیة وتبقى الأعمال الموصوفة،محاكم مجلس الدولةو  السیادة من رقابة المحاكم القضائیة،

نتاج تحفظ القضاء، و وضع ئري إذ تعتبر هذه الأخیرة من أو السیاسیة غیر واردة في القانون الجزا

.ظر في هذه الأعمالنفسه غیر مختص بالنّ اعتبرطبیعي وغریزي من القاضي إذ 

901بتعدیل المادة "زرفة بن یخلف "السیدة النائبة بالبرلمان في هذا الصددتطالب 

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى        "ي تنص على : الإداریة التّ من قانون الإجراءات المدنیة و 

وأخیرة، بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة 

عن السلطات الإداریة المركزیة.

بما یسمح ، "كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

إلى الصیاغة الأولى للمادة استنادافیذیة مشروعیة المراسیم الرئاسیة والتنّ لمجلس الدولة بمراقبة 

یختص مجلس الدولة بالفصل في دعاوى "وقت إعداد المشروع، حیث كانت تتضمن : 

الاقتراحإلاّ أنّ ،"الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة ضد المراسیم في الدرجة الأولى والأخیرة ... 

هما في الصیاغة النهائیة للقانون الجدید، وهو ما ضیق عنّ الاستغناءالمبادرة تم و 

القاعدة  احتراممن صلاحیات مجلس الدولة في مراقبة أعمال الإدارة، وبالنتیجة یجعل فرض 

أنّ هذه المراسیم خاصةً و فیذیة،التنّ عن المراسیم الرئاسیة و یتم في إطار ضیق بعیدًا الدستوریة

 208، المرجع السابق، ص بن أحمد سمیرـ.
 67، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، مرجع سابق، ص سكاكني بایةـ.
 217ص  مرجع سابق،السلطة القضائیة في الجزائر،انتفاء، عن بوبشیر محند أمقرانـ.  
 ات المدنیة والإداریة، مرجع سابقالمتضمن قانون الإجراء،09ـ 08رقم من قانون901المادةـ.
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حریات الأفراد المقررة دستوریًا أثناء ممارستهم لنشاطهم د تتضمن قیودًا عدیدة على حقوق و ق

.الفردي دون توافر رقابة علیها 

الأعمالاستبعاد المراسیم من رقابة القضاء الإداري كونها من نخلص هنا أنّ 

ثغرة في جبین  هاعتبار إقصاء القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة العامة، یمكن و  الحكومیة،

باعتبار الأفراد، و د فیذیة ضّ فهي تمثل خروجًا علیه وسلاحًا قویًا بید السلطة التنّ مبدأ المشروعیة 

دعو حمایتها لذلك نوصیانتها و الحریات العامة للحقوق و القضاء الإداري یمثل صمام الأمانأنّ 

ي تشكل خطرًا على أمن وسلامة الدول على سبیل الحصرإلى ضرورة تحدید الوقائع التّ 

مع إخضاعها لرقابة قضائیة من نوع خاص نظرًا لخصوصیتها.

  الثالفرع الثّ 

قدیریة للإدارة بمعناها الواسعالرقابة لا تشمل السلطة التّ 

اتخاذبین الاختیارث قدر معین من الحریة من حیّ  دارةللإقدیریة في ترك تتجلى السلطة التّ 

للظروف والمعطیات والمقتضیات السائدة بالإدارة طه، مراعاةً و ر القرار من عدمه رغم توافر شّ 

قدیریة حینما یترك لها القانونتكون سلطة الإدارة تّ "في هذا الصدد : "بونار"یقول الفقیه و 

تمتنع، وقت، بصدد علاقاتها مع الأفراد، الحریة في أن تتدخل أو الاختصاصاتالذي یمنحها هذه 

قدیرقدیریة تنحصر إذن في حریة التّ كیفته وفحوى القرار الذي تتخذه، فالسلطة التّ هذا التدخل و 

."ي یتركها القانون للإدارة لتحدید ما یصلح عمله، وما یصح تركهالتّ 

هي أن تكون ": ها بأنّ "فریدة أبركان"سابقًافقد عرفتها رئیسة مجلس الدولة الجزائري

بدون أن تكون خاضعة لأي شرط، فهي و  ، أو ذلكالاتجاهالإدارة حرة تمامًا في التصرف في هذا 

رئیس الجمهوریة مثال ذلك، سلطةي تتخذ في ضوئها قرارها و روط التّ قادرة على تقدیر الشّ 

 209، المرجع السابق، ص بن أحمد سمیرـ.


ـ BONNARD Pierre, résumé du Droit Administratif, Dalloz, Paris, 1970, p 152.
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أو تعدیل سلكًا من أسلاك قة تسییر المرافق العامة، إنشاءطریاختیارفي منح العفو والأوسمة، 

."الموظفین 

المقید تخضع لرقابة الاختصاصي تقوم بها الإدارة في إطار فإذا كانت جمیع تصرفات التّ 

امر للإدارة من القاضي الي إمكانیة توجیه أو بفكرة المشروعیة، وبالتّ لارتباطهاالقضاء الإداري نظرًا 

روط القانونیة حقق من مدى مراعاة الشّ التّ على أعمال الإدارة و ي تعتبر أساس الرقابةالتّ الإداري و 

، إذ أنّ القانون عندما یخول للإدارة سلطة مةءالملاقدیریة ترتبط بفكرة لهذه الأعمال، فإنّ السلطة التّ 

القضاء في هذه الحالة لا تخضع لرقابةقدیریة ملاءمة أعمالها، و حریة تّ  ك لهاقدیریة فإنّه بذلك یتر تّ 

دارة، على أساسالإداري، وهذا یعني عدم إمكانیة توجیه أوامر من القاضي الإداري للإ

.هو قاضي المشروعیة دون الملاءمة  هأنّ 

الي یكون المجال الأرحب لتطبیق مبدأ جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة     وبالتّ 

قدیري للإدارة خاضع لمبدأ عدم جواز توجیه القاضي المقید، بینما یبقى المجال التّ اختصاصهاهو 

لاً واضحًا للوظیفة الإداریة وحلو اغتصابالإداري أوامر للإدارة، لأنّ أمرها في هذا المجال یشكل 

صارخًا محل الإدارة، بینما یجب أن تتصف كل سلطة ببعض المواصفات والمظاهر الخاصة

.بدون رقیب أو معقب احتكاریةبها تمارسها بطریقة 

 الجزائر، 01، العدد مجلة مجلس الدولة، " رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة "، أبركان فریدةـ ،

.37، ص 2002
 ع القانون، الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فر عبد العالي حاحةـ

.03، 02 ص ، ص2005، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الاقتصادیةالعلوم العام،  كلیة الحقوق و 
 مرجع سابق، تقلید أم تقیید ؛، " مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارةبودریوه عبد الكریمـ ،"

  .59ص 
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انيل الثّ خلاصة الفصّ 

إنّ الإصلاح الذي عرفه القضاء الإداري في مجال توجیه أوامر للإدارة، لا یعتبر قفزة نوعیة 

ي الأخیر إلى نفس الموضع، كون أنّ هذه الصلاحیة فإلى الأمام بل مجرد قفزة عمودیة لیرجع 

الة فعّ الإجراءات المدنیة والإداریة تعتبر غیرالمتضمن قانون 09ـ08المستحدثة بموجب قانون 

فیذ ي تمس بسلطة الأمر، مما سمح للإدارة بأن تتحكم في عملیة تنّ التّ و  ي تضمنهانظرًا للحدود التّ 

دها، مما جعل فیذ الجبریة ضّ طرق التنّ استخدامذلك باستبعاد دها، و لأحكام القضائیة الصادرة ضّ ا

القاضي الإداري لا یتحكم في مآل أحكامه.

ومهما یكن من أمر فإنّ قیام دولة القانون یتطلب قضاء قویًا، موفر للإمكانیات المادیة     

وممارسة الرقابة       ،ة حتّى یقوم بالدور المنوط به لحمایة الحریات الفردیة والجماعیةوالبشریّ 

فیذ الأحكام على مشروعیة تصرفات الإدارة، والسهر على ضمان حسن تطبیق القانون مع فرض تنّ 

فیذ مصداقیة  لأنّ في التنّ ،فذ أحكامهوالقرارات القضائیة، إذ أنّه لا فائدة من وجود قانون لا تنّ 

تخویله حقًا دستوریًا في رقابة أعمال ما یستدعي اعتبار القضاء سلطة و العدالة، وهذا

تلك الأعمال      بعاد بعض تسم اعدو فیذیة، بالنسبة لجمیع ما تمارسه من تصرفات السلطة التنّ 

الیة تلك الرقابة، إلاّ أنّ القاضي الإداري حدد مجال من رقابتها، وتذلیل العقبات التي تحول دون فعّ 

فیذیة، وكان        بالسلطة التنّ الاصطداممن حیث توجیه أوامر للإدارة كي یتفادى اختصاصه

ها بالأعمال الحكومیة، ورفض الدعاوى برقابة بعض أعمالها بعد وصفاختصاصهذلك بتقریر عدم 

قدیریة للإدارة.الرامیة إلى تدخل القضاء في المجالات التّي تدخل ضمن السلطة التّ 
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طویلاً ما دامت السلطة القضائیة تفتقر إلى الوسائل القانونیة التّي تسمح دولة القانون لا تدوم

ستقلالیة، فالقضاء یلعب دورًا أساسیًا في تحقیق الاالیة و القضائیة، ضامنة لها الفعّ فیذ مهمتهالها بتنّ 

عن  العدالة، وذلك لا یتحقق إلاّ من مقومات تضمن حسن سیر الأمن القانوني نتیجة لما یوفره 

ق العامة، طریق فرض حكم القانون وسیادته على كل هیئات الدولة المركزیة والمحلیة وسائر المراف

مرتكزات هذا القضائیة، ویعتبر أحدإلاّ بتعزیز الرقابة ن تقوم تحقیق دولة القانون لا یمكن أو 

للإدارة، لأنّ العبرة لیست في النطق بالأحكام بل عتراف بسلطة توجیه أوامر التعزیز القضائي الا

حترام ، وعدم افیذ، لأنّ هذا الأخیر هو ثمرة الحكمفي إیصال الحقوق إلى أصحابها عبر بوابة التنّ 

عتراف للقاضي ظام القضائي، یعد الاالثقة في النّ لمتقاضي عیة إلى فقدان اهذه الأحكام یؤدي بالتب

یرة في الجزائر وعرفت هذه الأخ ةالسیاسة القضائیة الإداریشهدتهالإداري بسلطة الأمر أهم تقدم 

ث أنّه سادت لفترة طویلة فكرة راسخة في ذهن القاضي الإداري نتقال من الحظر إلى الإباحة، حیّ ا

بموضوع لیست وثیقة الصلة مبرراتذلك على  للإدارة، مؤسسًاوهي رفض توجیه أوامرالجزائري

     ث فرض ، بحیّ راجع إلى بعد نفسي یتعلق بالقاضي الإداريكل هذا و  الحظر في حد ذاته،

بموجبهایتدخل يالتّ ستثناءات انوني، مع وجود بعض الاعلى نفسه مبدأ الحظر دون وجود نص ق

  رة.یوجه أوامر للإداو  ضي الإداريالقا

ذلك خطوات ختصاصاته بنفسه، متتبعًا بء الإداري في الجزائر إلى تحدید القد عمد القضا

09ـ08هذا المجال، لكن شكل صدور قانون الفقه والقضاء الفرنسیین الذي كان السباقین في

القضاء الإداري بموجبه تراجع ثورة في تاریخ منعرجًا و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الإداري بتوجیه أوامر ة للقاضيل مرّ لأوّ ث أجاز صراحة و موقفه التقلیدي حیّ رع عن المشّ 

سیعه لسلطة فیذ الأحكام القضائیة الإداریة، بالإضافة إلى تو الخاصة بتنّ للإدارة و 

ود التّي فرضهاقیّ القاضي الإداري من البموجب هذه السلطة تحرر القاضي الإستعجالي، و 

فأصبح دوره لا یقتصر على النظر في مدى شرعیة القرار.على نفسه،

بالعودة إلى الدستور نجده یكرس مبادئ من شأنها أن تجعل الجزائر تتجه نحو تحقیق 

  رض ـي یفتــت ّـة والــیـونـانـقـوص الــصن ّــم الــترجـده یــجـع لا نــى أرض الواقــإل رجوعــن بالــكـون، لـة القانـدول
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غیر ي یتضمنها الدستور، إلاّ أنّه یتبین لنا من خلال ملاحظة التّ للمبادئ القیمة التّ تكون مرآة أن 

ي تمثل سلطة التّ د الإدارة و ت القضائیة الصادرة ضّ فیذ الأحكام والقراراالذي حصل في مجال تنّ 

فیذ، كون الإداري في توجیه أوامر للإدارة من أهمها، أنّها لم تمس مشكلة عدم التنّ القاضي 

یتبین هذا من خلال :، و الیة هذه السلطةي تحد من فعّ هذه السلطة حبیسة جملة من العراقیل التّ 

فیذیة، فهو فوذ في مواجهة السلطة التنّ احیة الواقعیة منعدم النّ اعتبار القاضي الإداري من النّ  ●

التعاقدیة أو القانونیة، ولا یفرض علیها وسائل التزاماتهافیذ یمتنع عن توجیه لها أوامر من أجل تنّ 

.في مواجهتهافیذ الجبريالتنّ 

ظمة لسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، لذلك نقترح نسبیة الوسائل القانونیة المنّ ●

رط  طلب صاحب الشأن بالأمر فیذیة، لابد من حذف شّ أوامر تنّ فیما یخص بتضمین حكم الإلغاء 

من صلاحیات القاضي الإداري لتوفیر حمایة انتقاصفیذي لتضمینه في الحكم القضائي لأنّه التنّ 

لیة للأفراد.فعّ 

فلا بد من الإضفاء علیها الطابع الإجباري للنطق هدیدیة أما فیما یخص الأمر بالغرامة التّ 

كما قاضي، روط دون اشتراط تقدیم طلب من المتّ ها من طرف القاضي الإداري متى توفرت الشّ ب

لأنّ ، من ق. إ. م. إ  984عبارة عند الضرورة في نص المادة حذف نؤكد على ضرورة 

دون تحدید حالاتها على سبیل الحصر قد یؤثر على حقوق رورة ستعمال مصطلح الضّ ا

ت عند تصفیة الغرامة یفترض على القاضي الإداري أن یراعي عنصر العنقاضین، كما أنّهالمتّ 

.هدیدیة لقیمة الضررعتبار إمكانیة تجاوز الغرامة التّ الأخذ بعین الاهدیدیة و التّ 

الیة :قاط التّ عتبار النّ فیذ لابد من الأخذ بعین الاف التنّ أما فیما یخص أمر وق

ذلك من أجل إزالة الإبهام ستعجالي، و للقضاء الإداري الإفیذتنّ ختصاص الأمر بوقف الامنح  ●

.فیذظم لوقف التنّ الذي یثیره عدم تناسق الإطار القانوني المنّ 

الـتـّي حـصـرت ــة  ـدنـیـة والإداریـــراءات الــمـون الإجـــانـــن قـم837ـص الــمـادة ـضـرورة تـعــدیل ن●

الإداریة، مرجع سابق.متضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال ، 09ـ08من القانون984المادة ـ
المرجع نفسه.837المادة  ـ ،
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"أو أمر وقف التنفیذطلب  ستئنافیجوز ا"حو التالي:ـلى النـوجعلها عستئناف في ید الإدارة، الا

الإستعجالي في حالة المساس بالحریات الأساسیة  الإداري سلطة القاضيامتدادضرورة ●

ي تصدر عن الإدارة وتمثل مساس بحریات الأفراد.إلى الأعمال المادیة التّ 

هتمام بسلطة الأمر الممنوحة للقاضي الإستعجالي في مجال قبل التعاقدي ضرورة الا●

ث نقترح ضرورة تبسیط رقابته على مرحلة العقد بحیّ إبرامتقتصر على مرحلة ما قبل ي التّ 

ما بعد توقیع العقد.

في توجیه أوامر ي تحول دون التكریس الفعلي لسلطة القاضي الإداريكما تظهر العراقیل التّ 

ري من تلقاء نفسه حدود لصلاحیاته رغم غیاب أي نص للإدارة من خلال وضع القاضي الإدا

یلزمه بذلك، فیقرر أنّ بعض تصرفات الإدارة غیر قابلة للرقابة على أساس إمكانیة وصفها بأعمال 

القضاة ومسارهم فیذیة على عملیة تعیینالحكومیة، وهذا راجع في نظرنا إلى هیمنة السلطة التنّ 

تتمتع بصلاحیة لى أنّ السلطة القضائیة مستقلة و ع 1996المهني، وذلك بالرغم من تأكید دستور 

فیذ أحكام   د قرارات السلطات الإداریة، كما ألزم كل أجهزة الدولة بتنّ ظر في الطعون المقدمة ضّ النّ 

في كیفیة تطبیقها إنّماالدستوریة و صوص عبرة لیست في النّ ت السلطة القضائیة، لكن الوقرارا

الذي لا یزال یؤكد أنّ جهاز القضاء في الجزائر لم تتغیر سلطاته بطریقة تجعله في أرض الواقع، و 

القضاء الإداري استقلالترط توفر معنى الكلمة، لأنّ ذلك یشّ بأتمیرتقي إلى مركز سلطة قضائیة 

صارمة على نشاطاتها.وفرض رقابة فیذیة في مواجهة السلطة التنّ 

مجموعة من الاختصاصات وتخویلهرع الجزائري للمجلس الأعلى للقضاء كما أنّ إنشاء المشّ 

فیذیة ما تزال تلعب دورًا هامًا وذلك یظهر السلطة التنّ ستقلالیة التاّمة للقضاء، لأنّ لا یعني الا

یظهر لنا هنا أنّ السلطة عملهمن خلال النّظر إلى تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء وطریقة

ستقلال عضوي للقاضي الفاصل فیذیة، وعدم وجود اة السلطة التنّ القضائیة هي دائمًا في قبض

في المواد الإداریة.

هذا ناتج أساسا إلى عدم تخصص ل یجنح إلى الحظر، و إنّ القضاء الإداري الجزائري ما زا

ازعات الفصل في المنّ اللازمة في مجالكتسابهم للخبرة ادون القضاة من جهة، الأمر الذي یحول 
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الإطلاع أكثر على آلیات عمل الإدارة، بما یساعدهم على تكوین الخبرات اللازمة الإداریة، و 

  ازعات.للفصل في هذه المنّ 

ظام لنّ لي دون التكریس الفعّ أیضًاي تحولالتّ كما تظهر لنا بعض النقائص والصعوبات 

وامر هو الأمر الذي یؤثر حتمًا على سلطة توجیه أو زدواجیة القضائیة على أرض الواقع الا

حترام مبدأ التقاضي على درجتین في بعض المواد الإداریة.من خلال عدم اللإدارة، وذلك 

ل أهمها :لعّ قتراحاتعلى مجموعة من الاكما لا یفوتنا أن نسلط الضوء 

ازعات الإداریة فقطلتكوین قضاة إداریین متخصصین في المنّ ضرورة إحداث فرع متخصص  ●

خلي عن مسألة قدمیة والتّ الإداریة إلى مجلس الدولة حسب الأوالعمل على ترقیتهم من المحاكم 

تنقلهم بین الغرف.

جربة القضائیة في بقیة الدول.ستفادة من التّ بص فیما یخص القضاة الإداریین للاإجراء فترات تر  ●

توظیف الطلبة القضاة، لتبقى من اختصاصورة إیقاف تدخل وزارة العدل في مسابقاتضر ●

المدرسة الوطنیة للقضاة دون سواها.

ضرورة وضع قانون خاص بالإجراءات الإداریة مستقلا عوضًا من إبقائه في الجزء الأخیر ●

یؤدي إلى توسع الإطار من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهو الأمر الذي من شأنه أن

ظم لسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة.القانوني المنّ 

رع الجزائري، یمكن من قبل المشّ استدراكهاقائص وتم مختلف هذه النّ الاعتباروإذا أخذنا بعین 

في توجیه أوامر للإدارة. ي تحد من سلطتهللقاضي الإداري التخلص من العراقیل التّ 

|̛ ̸̙̀˕̤Ǫ�̴ ȇ̍�ǙȊҠ ˍ̝˗̪ȇ�˅Ȋ̋ Ǫ̙ǵ�ȊҠ  ࠁ� ̋ ֚�ȅȓǫ�߷ �̬ �̪̌ ̧ ̄ ḙ̑
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.2010بلقاید، تلمسان، ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكرال، مذكرة لنیل شهادة ـمقارنة 

یل ، ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مذكرة لنكمون حسینـ 22

.2009وزو،، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزيماجستیرالشهادة 

ماجستیر، كلیة ال، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة مزیاني سهیلةـ 23

.2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق والعلوم

دراسة ـ ، إختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلةنیل نبیل محمدـ 24

جامعة ،ماجستیر، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةال شهادة، مذكرة لنیل  ـ نظریة

.2013مولود معمري، تیزي وزو، 

ج : مذكرات الماستر

، دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، مذكرة ماستر، كلیة إبالیدن رزیقة، حموم ثمزیغثـ 1

.2014عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

، دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم العقبي بلالـ 2

.2013السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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، ضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة بن بریكة عفافـ 3

.2014ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العامة، مذكرة

، الإستعجال في المادة الجبائیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم بن عمر یزیدـ 4

.2013خیضر، بسكرة، جامعة محمد السیاسیة،

ات المدنیة قانون الإجراء، حالات الإستعجال الإداري المستحدثة في ظل بوالانوار محمدـ 5

.2013ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والإداریة، مذكرة 

، دور القاضي الإداري في المنازعات الضریبیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق حدادي مریمـ 6

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

كلّیة ، الأثر المالي لعدم تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة، مذكرة ماستر، إبراهیمحسنوات ـ 7

.2014، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة

امة، مذكرة ، دور القاضي الإداري في حمایة حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة العزروقة فریدـ 8

.2014یاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السماستر، كلیة الحقوق 

رة ماستر، كلیة ، القضاء الإستعجالي في مادة الصفقات العمومیة، مذكسدیرة عبد الرحمانـ 9

.2014السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق والعلوم 

، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة صحراوي محمدـ10

.2014ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

لّیة ، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضّد الإدارة، مذكّرة ماستر، كطبوشة هناءـ 11

.2014، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الحقوق والعلوم السیاسیة

    قات الإستعجالي الإداري في منازعات إبرام الصف، دور القاضي عیسات إیمانـ12

.2014مرباح، ورقلة، ق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصديماستر، كلیة الحقو العمومیة، مذكرة 

، مذكرة ـ ةیدراسة تحلیلـ ، سلـطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةغـربـي یسمـیـنةـ 13

.2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم الحقوقماستر، كلیة
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قوق والعلوم ، المنافسة في میدان الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، كلیة الحوانیس أحلامـ 14

.2014قاصدي مرباح، ورقلة، السیاسیة، جامعة 

د : مذكرات اللیسانس

مذكرة لیسانس، كلیة ، الرقابة القضائیة على العقود الإداریة،بوخرص خدیجة وآخرونـ 1

.2008الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 

، وقف تنفیذ القرار الإداري، مذكرة لیسانس، كلیة الحقوق والعلوم تریعة محمد عبد الصمدـ 2

.2014السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ح الإدارة وحقوق ن مصالالقاضي الإداري الإستعجالي بیاختصاص، لصلج سارة،عیاش دنیاـ 3

.2013لیسانس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الأفراد، مذكرة 

: مذكرات المدرسة العلیا للقضاء و   

، وقف تنفیذ القرار الإداري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا بوكروي صالح وآخرونـ 1

.2008عشر، الجزائر، للقضاء، الدفعة السادسة 

، القضاء المستعجل في المواد المدنیة وفي المواد الإداریة، مذكرة زردومي یسمینة لامیةـ 2

.2009تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، الجزائر، 

ا : المقالات ثالثً 

مجلة مجلس ، " رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة "، أبركان فریدةـ1

.41ـ  36، ص ص 2002، الجزائر، 01عدد ال،  الدولة
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" أثر النظام الأنجلوسكسوني على القانون الفرنسي قي مجال توجیه ،الخلایلة محمد عليـ 2

دراسات علوم الشریعة الأوامر القضائیة للإدارة كضمانة لتنفیذ أحكام القضاء الإداري "، 

.221ـ 205ص ص  ،2012، 01عدد ال، 39، المجلّد والقانون

واجهة الإدارة في تنفیذ القانوني للقاضي الإداري بمالاعتراف، " براهمي فائزة، براهمي سهامـ 3

.228ـ 209ص  ، ص2014، 10عدد ال، دفاتر السیاسة والقانونالقضائیة "، الأحكام 

، " دور الطعن الإستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفساد في العقود بروك حلیمةـ 4

.318ـ 296ص  ص ،11،2014عدد ال، مجلة المفكروالصفقات العمومیة  "، 

، " رقابة القضاء الإستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومیة بزاحي سلوىـ 5

ص         ، ص2012، 01عدد ال، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالجزائري " ،في التشریع 

.47ـ29

مجلة دراسات ، "مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ أحكام المحكمة الإداریة "، بنحسن عصامـ 6

.302ـ  237ص ص  2002، 14عدد ال، قانونیة

، " وقف تنفیذ القرارات الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة دراسة بن كسیرة شفیقةـ 7

.367ـ 349 ص ، ص2014، 18عدد ال، الاجتماعیةمجلة الآداب والعلوم مقارنة "، 

ون الإجراءات ، " حدود الصلاحیات المستحدثة للقضاء الإداري في قانبوبشیر محند أمقرانـ 8

        ص ص، 2010، 01عدد ال، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةوالإداریة "، المدنیة 

.66ـ 34

مجلة مجلس فاق "، الآواقع و ال، " القضاء الإداري في الجزائر : بودریوه عبد الكریمـ 9

.27ـ 09ص ص ،06،2005عدد ال، الدولة

، " مبـدأ عدم جواز توجـیـه القـاضي الإداري أوامر لـلإدارة؛ تقـلـیـد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 10

.60ـ 39ص  ، ص2007، 01عدد ال، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةأم تقـیـید  "، 
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، " سلطات القاضي الإداري في مجال تحدید التعویض عن النزع بوزاد إدریسـ 11

.83ـ 68ص  ، ص2003، 01عدد ال، القانونيالمجلة الأكادیمیة للبحثالملكیة "، 

، " قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة بین إشكالیات الفقه وتطبیقات القضاء جروني فائزةـ 12

.182ـ 153 ص ، ص2009، 07عدد ال، مجلة البحوث والدراساتفي الجزائر "، 

، " خصوصیة الحمایة القضائیة المستعجلة للحریة الأساسیة رحموني محمدـ  13

.211ـ 199 ص ، ص2014، 11عدد ال، دفاتر السیاسة والقانون، وجوانبها "

عدد ال، مجلة المنتدى القانونيالسلطة القضائیة في الجزائر "، استقلالیة، " شیتور جلولـ 14

.47ـ 44 ص ، صن .س ، د.07

، " دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة بناء على أمر یعیش آمال تمام،عبد العالي حاحةـ 15

  عددال، مجلة المفكر"، 09ـ08إستعجالي على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

.326ـ 320 ص ، ص2009، 04

، " الإثبات في منازعات الضرائب المباشرة في التشریعین الجزائري عبید ریمـ 16

.458ـ 442 ص ، ص2014، 11عدد ال، المفكرمجلة "، ـ دراسة مقارنة ـوالمغربي 

، تعلیق على قرار مجلس "موقف مجلس الدولة من الغرامة التهدیدیة "، غناي رمضانـ 17

، ص ص     2003، 04 عددال، مجلة مجلس الدولة، 2003ـ 04ـ08الدولة الصادر بتاریخ 

.169ـ145

" القرار الإداري بین نفاذه وجواز وقف تنفیذه غیتاوي عبد القادر، ـ 18

.211ـ 191 ص ، ص2013، 09، العدد والقانوندفاتر السیاسة مقارنة ) "، ( دراسة

، " الغرامة التهدیدیة والحجز في مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفیذ قصري محمدـ 19

              عددال، المجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیةالأحكام الإداریة الصادرة ضدها "، 

.71ـ 08 ص ، ص2000، 34
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، " تفعیل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات قصیر علي، بونعاس نادیةـ 20

.231ـ 208ص  ، ص11،2014عدد ال، مجلة المفكرالمدنیة والإداریة "، 

، " الإطار القانوني للأوامر الموجهة من القاضي الإداري ضد الإدارة كسال عبد الوهابـ 21

المجلة الأكادیمیة للبحث ) "، 09ـ 08في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ( 

.178ـ 155 ص ، ص2013، 01عدد ال، القانوني

، " رقابة القاضي الإداري كضمانة لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة "، مؤدن مامونـ 22

.73ـ 50ص  ، ص2014، 03عدد ال، مجلة البدر

المجلة ، " سلطات القاضي الإداري في دعوى حمایة الحریات الأساسیة "، مزیاني فریدةـ23

142ـ 115ص  ، ص2010، 02عدد ال، النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

، " مبدأ حـظـر تـوجیـه أوامــر مـن القـاضـي الإداري لـلإدارة سلـطانـي آمـنـة، مـزیاني فـریـدةـ 24

        عدد ال، مجلة المفكروالاسـتـثـنـاءات الواردة علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "، 

.142ـ 122ص  ، ص2011، 07

الاقتصادیةمجلة جامعة دمشق للعلوم ، " القاضي الإداري والأمر القضائي "، مهند نوحـ 25

.245ـ 153 ص ، ص2004، 02عدد ال ،20المجلد ،والقانونیة

مجلة المنتدى ، " وقف تنفیذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنیة  "،نسیغة فیصلـ 26

.156ـ 153 ص ، ص2010، 06عدد ال، القانوني

: الملتقیات والمؤتمراترابعًا

مداخلة قدمت ، "السلطات الإجرائیة المستحدثة للقاضي الإداري "، محمد الأمینبوسیقةـ1

حق التقاضي في المسائل الإداریة وفقًا لقانون "أعمال الملتقى الوطني حول : في إطار 

.2014ماي 29، كلیة الحقوق، جامعة البویرة، لیوم "والإداریة الإجراءات المدنیة
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مداخلة قدمت ،تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة في القانون الجزائري ""،بوضیاف عمارـ 2

"، جامعة " برنامج القضاء الإداري ( الإلغاء والتعویض )أعمال الملتقى الدولي حول : في إطار

.2008أكتوبر 22ـ11العربیة السعودیة، أیامالدول العربیة، المملكة 

أعمال الملتقى مداخلة قدمت في إطار القضاء في الجزائر"، استقلالیة،" جادى عبد الكریمـ  3

.2003فیفري 24، 23، 22أیام ،القضاء "، القاهرةاستقلالدعم وتعزیز حول " نحو

بسلطاتهللاضطلاعالصفات الواجب توافرها في القاضي الإداري "، درید كمالـ 4

سلطات القاضي الإداري في "أعمال الملتقى الوطني حول :مداخلة قدمت في إطار ، "بهالمنوطة

.2011ماي  18و 17، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة، أیام "الإداریةالمنازعات

مداخلة قدمت دور القاضي الإداري في معالجة منازعات عقود الإدارة "، ،" سعیدالسلیماني ـ  5

أعمال الملتقى الدولي حول : " نحو الطابع التعاقدي للعلاقات القانونیة "، كلیة الحقوق، في إطار 

.2006أفریل  24و 23جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، أیام 

رقابة القضاء الإداري الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها "، محمد فقیر ـ6

"الملتقى الوطني السادس حول :  إطار مداخلة قدمت في"في التشریع الجزائري والتشریع المقارن

، كلیة الحقوق، جامعة الدكتور یحي فارس، "المال العامدور قانون الصفقات العمومیة في حمایة 

.2013ماي  20م مدیة، یو 

أعمالمداخلة قدمت في إطار ،"التحدیدو أعمال السیادة بین الإطلاق "،حسینمسعوديـ  7

 12و 11 أیامالمؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإداریة في الدول العربیة، أبو ظبي،

.2012سبتمبر

: النصوص القانونیة خامسًا

أ : الدساتیر

، ج. ر، 1976نوفمـبر 22، المـؤرّخ في 97ـ 76المنشور بموجب الأمـر، 1976دستورـ  1

.1976لسنة  94عدد 
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فیفري  28، المؤرخ في 18ـ 89، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور ـ 2

.1989لسنة 09، ج. ر، عدد 1989

دیسمـبر 07مؤرخ في ال، 438ـ 96رئاسي رقمالمرسوم ال بموجب، المنشور 1996دستور ـ3

نوفمـبر28، یتعـلق بإصدار نص تعـدیل الدسـتور المصادق علیه في اسـتفتاء 1996

، مؤرخ 03ـ02، معدل بمقتضى قانون رقم 1996لسنة 76، الصـادر في ج. ر، عـدد 1996

، 19ـ 08قانون رقم المعدل والمتمم بموجب،2002لسنة 25، ج ر، عدد 2002أفریل  10في 

.2008لسنة 63ج. ر، عدد المتضمن التعدیل الدستوري،،2008نوفمبر 15مؤرخ في 

ب : النّصوص التشریعیة

القوانین العضویة●

تعلق باختصاصات مجلس الم، 1998ماي 30مؤرخ في ال، 01ـ98 رقم عضويالقانون ال ـ1

، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم    1998لسنة 37، عدد ج. رالدولة تنظیمه  وعمله، 

.مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، جباختصاص، المتعلق 2011جویلیة 26المؤرخ في 13ـ11

.2011لسنة 43ر، عدد 

، یتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر 06مؤرخ في ال، 11ـ 04عضوي رقم القانون الـ2

.2004لسنة  57عدد ج. ر، للقضاء،

، یتعلق بتشكیل المجلس 2004سبتمبر 06، المؤرخ في 12ـ 04القانون العضوي رقمـ 3

.2004لسنة  57عدد  ج. ر،الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته، 

القوانین العادیة ●

المدنیة المتـضمن قـانون الإجراءات،1966جـوان 08المؤرخ في ،154ـ66الأمر رقم ـ 1

 47 عدد، ج. ر، 2001جوان 22المؤرخ في ،05ـ 01والمتمم بالقانون رقم الجزائري، المعدل

.2008فیفري 25، المؤرخ  في 09ـ08، الملغى بموجب القانون رقم 2001لسنة 
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، المعدل والمتمم للأمر رقم1969سبتمبر 18، المؤرخ في 77ـ 69رقم الأمرـ 2

82، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، ج. ر، عدد 1966جوان 08، المؤرخ في 154ـ 66

.1969لسنة 

عدد ج. ر، ، المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58ـ75الأمر رقم ـ 3

، 2005یونیو20، المؤرخ في 10ـ05معدل ومتمم بموجب القانون رقم ،1975لسنة 78
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22............................................مفهوم الغرامة التهدیدیةل:الأوّ  الفرع

22...................................................تعریف الغرامة التهدیدیةأولاً:

23............................................شروط الحكم بالغرامة التهدیدیةثانیًا:

23......................الإداري وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء:1

23...........................معینًاتدبیرًا الإدارة اتخاذوجوب أن یتطلب تنفیذ الحكم :2

24........................................................للتنفیذقابلیة الحكم :3

24..................................هدیدیة لتنفیذ لحكملزوم الأوامر أو الغرامة التّ :4

24.......................................................طلب صاحب الشأن:5

25......................هدیدیة في المادة الإداریةإجازة تطبیق الغرامة التّ اني:الفرع الثّ 

" بین الواقع القانوني هدیدیةمرحلة التقیید الذاتي للقاضي الإداري في تقریر الغرامة التّ أولاً:

25..........................................................."القضائيوالاجتهاد

25...............للقاضي الإداريمن ق. إ. م 471و 340إشكالیة إلزامیة المادتین :1

27......................هدیدیةتذبذب موقف القاضي الإداري الصریح بالغرامة التّ :2

29.............................هدیدیةمرحلة الإقرار القانوني الصریح بالغرامة التّ ثانیًا:

30...........الإستعجالي في توجیه أوامر للإدارةسلطة القاضي الإداري :انيالمبحث الثّ 

30.........وقف التنفیذبأمرسلطة القاضي الإداري الإستعجالي المقترنةل:المطلب الأوّ 

31.......................................فیذالطبیعة القانونیة لوقف التنّ ل:الفرع الأوّ 

32......................................قاعدة الأثر غیر الواقف للطعن بالإلغاءأولاً:

32....................................................................سنده:1



121

33...................................................................أسسه:2

34...............على قاعدة الأثر غیر الواقف للطعن بالإلغاءاستثناءوقف التنفیذ ثانیًا:

35.........................................شروط الحكم بوقف التنفیذاني:الفرع الثّ 

35.............................كلیة لطلب وقف تنفیذ القرارات الإداریةروط الشّ الشّ أولاً:

36...........................................؟ طلب صریح أم عریضة مستقلة:1

36..................................أن تكون دعوى الإلغاء منشورة في الموضوع:2

37........................ة لطلب وقف تنفیذ القرارات الإداریةالموضوعیّ روط الشّ ثانیًا:

38...ة لقبول طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة من قاضي الموضوعروط الموضوعیّ الشّ :1

38................................................رط الضرر الصعب تداركهشّ أ :

39.......................................................یة الأسبابرط جدّ شّ  ب :

ة لقبول طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة من قاضيروط الموضوعیّ الشّ :2

39....................................................................الإستعجال

40..............................................شرط عدم المساس بأصل الحقأ :

40..........................................................شرط الإستعجالب : 

41...................................حالة المساس بالحریات الأساسیةالفقرة الأولى:

41........................................حالات الإستعجال القصوىانیة:الفقرة الثّ 

42...........................................................التعديل:البند الأوّ 

42........................................................الاستیلاءاني:البند الثّ 

42....................................................الغلق الإداريالث:البند الثّ 

43.......................................الشك الجدي في مشروعیة القرارشرط ج :



122

44....في حالات الإستعجال العاديداري الإستعجاليسلطات القاضي الإاني:المطلب الثّ 

44........المنظمة بموجب ق. إ. م. إداري الإستعجالي سلطات القاضي الإل:الفرع الأوّ 

44.................سلطة القاضي الإداري الإستعجالي في الأمر بالتدابیر التحقیقیةأولاً:

45..........................................الأمر الموجه للإدارة بتقدیم مستندات:1

45.....................................الأمر الموجه للإدارة لإجراء تحقیق إداري:2

45..................سلطة القاضي الإداري الإستعجالي في الأمر بمنح تسبیق ماليثانیًا:

46.....متفرقةسلطات القاضي الإداري الإستعجالي المنظمة بموجب قوانیناني:الفرع الثّ 

46..........الإداري الإستعجالي في إطار الدعوى قبل التعاقدیةسلطة الأمر للقاضي أولاً:

47................................................سلطة الأمر بتصحیح الخلل:1

48..........................................سلطة الأمر بتأجیل إمضاء الصفقة:2

49..............................................هدیدیةسلطة الأمر بالغرامة التّ :3

لة إلى قانون الإجراءات والإحانقص التنظیم في ق. إ. م. إ الإستعجال الجبائي بینثانیًا:

49......................................................................الجبائیة

50......................................................سلطة الأمر برفع الید:1

51..................................................سلطة الأمر بإرجاء الدفع:2

51.............................................سلطة الأمر بوقف تنفیذ الحجز:3

52........................................................لالأوّ الفصّل خلاصة



123

54..الیة محدودة: فعّ  للإدارة حدود سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامراني:ل الثّ الفصّ 

القاضي الإداري في توجیهسلطة ل المرتبطة بالقانون المنظمحدودال:لالمبحث الأوّ 

54..................................................................أوامر للإدارة

55......................تحكم القاضي الإداري في مآل أحكامهعقباتل:المطلب الأوّ 

56..............................د الإدارةتنفیذ الجبري ضّ وسائل الاستبعادل:الفرع الأوّ 

57.........................................حظر الحجز على الأموال العمومیةأولاً:

59...................................د الإدارةالقوة العمومیة ضّ استعمالحظر ثانیًا:

61.......وقف تنفیذ القرار القضائي كقید على سلطة الأمر للقاضي الإدارياني:الفرع الثّ 

ة القاضي الإداري في توجیهقصور الوسائل القانونیة المنظمة لسلطاني:المطلب الثّ 

62..................................................................للإدارة أوامر

في توجیه الموضوعسلطة قاضي بالمتعلقةیة الوسائلحدودمل:الفرع الأوّ 

62..................................................................للإدارة أوامر

63............................تعلیق توجیه الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم بطلبأولاً:

64.......................الغرامة التهدیدیة كضمانة نسبیة لتنفیذ الأحكام القضائیةثانیًا:

65......................إطلاق سلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التهدیدیة:1

65........................................إلغاء الغرامة التهدیدیة بسبب الضرورة:2

66.........................مراعاة عنصر العنت عند تصفیة الغرامة التهدیدیةعدم :3

67.................................غیر مباشرةاحتیاطیةالغرامة التهدیدیة وسیلة :4

67................................................تقیید الغرامة التهدیدیة بطلب:5



124

قاضي الإستعجالي في توجیه السلطة بالمتعلقةیة الوسائلحدودماني:الفرع الثّ 

68..................................................................أوامر للإدارة

68............................كإجراء نسبي لمواجهة القرارات الإداریة ذوقف التنفیأولاً:

69...............................عدم تناسق الإطار القانوني المنظم لوقف التنفیذ:1

70...................التنفیذضعف ضمانات المتقاضي للحصول على الأمر بوقف:2

71........................................الطابع الجوازي لمنح إجراء وقف التنفیذأ :

71...............................ضعف سلطة الأمر بوقف التنفیذ لانعدام حجیته ب :

72....................................حصر الاستئناف في ید الإدارةالأولى:الفقرة 

72.................................إمكانیة طلب رفع أمر وقف التنفیذانیة:الفقرة الثّ 

73...في حمایة الحریات الأساسیةمجال محدود لسلطات القاضي الإداري الإستعجاليج :

73.................تعارض الضمانات الإجرائیة لوقف التنفیذ مع الطابع الإستعجالي:3

74.................................................الجماعیةمن حیث التشكیلة أ :

74.................................................من حیث آجال منح الأمرب :

75..........التعاقدیةقبل الدعوى إطار في للقاضي الإستعجاليسلطة الأمرنسبیة ثانیًا:

76............إطلاق سلطة الأمر للقاضي الإستعجالي في إطار الدعوى قبل التعاقدیةأ : 

76............................القضائي على المحكمة الإداریةالاختصاصحصر ب :

77...........................................عدم تحدید نوع الصفقات العمومیةج :

77....................القاضي الإستعجالي لسلطة الأمر في مرحلة بعد التعاقدافتقاد د :

الحدود المرتبطة بالجانب التطبیقي لسلطة القاضي الإداري في توجیه :انيثّ حث الالمبّ 

78..................................................................أوامر للإدارة



125

79............................لإداريمكانة القاضي االمتعلقة بالحدودل:المطلب الأوّ 

81.......................أصیل للسلطة التنفیذیةاختصاصتعیین القضاة :لالفرع الأوّ 

82.................المجلس الأعلى للقضاء وسیلة في ید السلطة التنفیذیة:الفرع الثاّني

83..................القاضي الإداري غیر متخصص في المسائل الإداریة:لثاالفرع الثّ 

القاضي الإداري في توجیه  ةلسلطالموضوعیة المقیدةحدودالاني:المطلب الثّ 

87............................................................................للإدارة أوامر

88..............الاستثنائیةتضییق رقابة القاضي الإداري في ظل الظروف:لالفرع الأوّ 

89.............................الرقابة لا تمتد لتقدیر مشروعیة المراسیم:الفرع الثاّني

92................الواسعالرقابة لا تشمل السلطة التقدیریة للإدارة بمعناها:لثاالفرع الثّ 

94........................................................انيل الثّ الفصّ خلاصة 

96.......................................................................خاتمة

101.............................................................قائمة المراجع

119....................................................................فهرس

.ملخص
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˶كثير  ̤̿ȇ�ː ̾ʿ˅́ ̝̤Ǫ�ː ˈ˅̜˲ Ǫ̤�̬ �̪ˑ ̧ ̚˒�ǭȉǵǪǳȔҟǪ�ޫ ˅̝ ̧ ǭǵǪǳȔҠ| فيها ̥ �̤˲ Ǫ̪ȇȓǫ�ǵ˰˾ �̻ȅȓǫ

Résumé en langue française

L’injonction destinée à L’administration était toujours
sujette à des interdictions imposée par le juge
administratif mais vu que notre pays est on période de
mutations le législateur a pris l’initiative à travers la Lois
n° 08  09 relative au code de procédure civile et
administrative de conférer au juge administratif le pouvoir
dinjonction contre l’administration publique en suivant
l’exemple du législateur français.

Mais malgré l’amendement du code des procédures la
pratique a montré les limites de cette approche enfin
plusieurs zones d’immunités échappent au contrôle
juridictionnel le juge administratif n’a pas de pouvoir
d’injonction sur l’administration.
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